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.إلى أمي الحبيبة نبع الحب و الحنان و العطف

لأنعم بالراحة و  إلى والدي الذي سعى و شقى

.الهناء

ا و جعلهما دائما نورا أطال االله في عمرهم

رد بعض ل االله أن يقدرني على لدربي، نسأ

.فضلهما

إلى إخوتي أعمر و سمير و أختي العزيزة سيليا

كل الأصدقاء و الزملاء إلى

إلى كل أساتذتي

 
 

.



والدي الغاليان أطال االله في عمرهما و إلى

ا اللذان كانا لي عونا و حرصا إلى حفظهم

.ما أنا عليه الآن وصولي إلى

كل أخواتي ديهية وزوجها،  إلى

.سيهام،سعاد،أنية،نادية

.زوجي يزيد و عائلته إلى

.زملائي و زميلاتي إلى
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:مقدمة

الدولة، حیث اعتبرت مسألة تنظیم المجتمع من المسائل الأكثر استقطابا لاهتمام 

من الناحیة سواءأنجع السبل لتنظیم حیاة الفرد،  نالبحث ع علىعملت هذه الأخیرة 

السیاسیة، أو الاجتماعیة، أو الاقتصادیة، وإتباع سیاسة جنائیة محددة تستطیع من خلالها 

.حمایة المجتمع من الإجرام 

تعتبر الجریمة ظاهرة اجتماعیة تنمو مع نمو المجتمعات، وتطورها  ومواجهتها، 

.والقضاء علیها مهمة منوطة بالدولة، وذلك بواسطة أجهزتها الأمنیة

وأمام التطور والتقدم الهائل الذي وصلت إلیه المجتمعات في مختلف المجالات، سواءا 

، مما أدى إلى تطور أسالیب الإجرامیة، باستعمال المجال الاقتصادي أو التكنولوجي في

.تقنیات حدیثة في ارتكاب للجرائمالمجرمین ل

واستقرار المجتمعات فكان لابد على الدولة إقامة جهاز یسهر على تحقیق الأمن، 

وتطورها، یباشر هذه المهمة جهاز یتكون من موظفین عمومیین، خصصها القانون هذه 

المهمة، وقد اصطلح على تسمیة هذا الجهاز بالضبطیة القضائیة، تمییزا له عن الضبطیة 

.الإداریة

ن فالأول منوط به التحري عن الجرائم المرتكبة، والبحث عن مرتكبیها، وتعقبهم دو 

المساس بالحقوق الأساسیة للمواطن، وتتخذ إجراءات تتمیز بالجبر والقوة ، وذلك للوصول 

إلى الحقیقة، بالإضافة إلى أنه یعتبر من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائیة في أداء 

.مهمتها

في حین تنحصر مهمة الضبطیة الإداریة في القیام بكل ما هو لازم لاحترام القانون،  

ذلك أن نطاق الضبطیة الإداریة  ىللمواطن فدوره وقائي، ویترتب علالأمن والسكینةوتحقیق
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الوظیفي یتحدد بالمرحلة السابقة على وقوع الجریمة، بینما یبدأ نشاط الضبطیة القضائیة بعد 

.وقوع الجریمة 

ویعتبر جهاز الضبطیة القضائیة جهاز مستقل وقائم بذاته، منحه القانون اختصاصات 

سعة عن تلك الممنوحة لجهاز الضبطیة الإداریة، من خلال الدور الفعال الذي یلعبه، وا

.والمتمثل في القیام بالبحث والتحري، وجمع الاستدلالات في مواجهة الجرائم

كما  انه من المتدخلین الأولیین للبحث والتحري عن الجرائم والمجرمین، ویكون ذلك 

الجزائیة، استخلاصها من المواد هذا الأخیر، جراءاتالإبتحدید أحكامه من خلال قانون 

فنجده تشمل الضبطیة القضائیة على ضباط الشرطة القضائیة ، والولاة الذین خولهم المشرع 

.بعض الصلاحیات 

فهي مقسمة حسب القانون، إضافة إلى ذلك فقد كما أن لها تشكیلتها الخاصة بها

یتمتعون باختصاصات المخولة لهم في الأحوال العادیة، من اختصاص المكاني الذي یحدده 

اختصاصه بكل أنواع الجرائم، كما أن هناك اختصاصات خاصة بضباط الشرطة القضائیة 

یف الأشخاص ، وتوقتلقي الشكاوي والبلاغات، وجمع الأدلة:في الحالات العادیة مثلا

لاختصاصات الاستثنائیة في حالة التلبس، وفي حالة اعتراض لإضافة .المشتبه فیهم

.المراسلات وتسجیل المكالمات والتسرب، والإنابة القضائیة

یسهر المشرع لتحقیق المحافظة على حقوق الإنسان، وحریات المكفولة دستوریا، بما 

ضائیة، لكي لا یتم انتهاكها فرض التدخل للتقید انه منح صلاحیات واسعة للضبطیة الق

ضباط الشرطة القضائیة، وذلك بتقریر ضوابط، وقیود قانونیة یتوجب تقیید هؤلاء الضباط، 

.أثناء مباشرة وممارسة مهامهم وصلاحیاتهم

فقید المشرع الجزائري جهاز الضبطیة القضائیة بالخضوع للرقابة، وذلك من خلال منح 

یة سلطة إدارة الضبطیة القضائیة، وللنائب العام سلطة الإشراف علیها، ولغرفة وكیل الجمهور 
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الاتهام سلطة المراقبة، وفي حالة أي تجاوز أعضاء الضبطیة القضائیة، للحقوق و الحریات 

یترتب علیه جزاءات مدنیة، أو تأدیبیة، أو جزائیة، یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن 

.الهم، ومسؤولیة عناصرهیحرروا محاصر عن أعم

من الناحیة النظریة ، أو من الناحیة العملیة، فمن سواءو تظهر لنا أهمیة الموضوع 

المسائل المتعلقة بالحقوق والحریات باعتبارها إحدىالنظریة یمثل هذا الموضوع ، الناحیة

تعلق من جهة لدولي، كما انه یالداخلي أو ا ىلدولة القانون، سواء على المستو ذات أولویة

في مكافحة  ىبفكرة الفعالیة اللازمة لعمل الضبطیة القضائیة، باعتبارها المتدخلة الأول ىأخر 

.الجریمة 

تتمحور الأسباب دراسة الموضوع في الأسباب الذاتیة، للاهتمام الشخصي بموضوع 

الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة، والرغبة في التعمق بدراسة اختصاصات الضبطیة 

.القضائیة 

من خلال كل هذا یتبن لنا الأهمیة الكبیرة للموضوع، العلاقة الموجودة بین صلاحیات 

ة القضائیة، والرقابة التي یخضع لها ضباط الشرطة القضائیة، لذلك ارتأینا الممنوحة للضبطی

:طرح الإشكالیة التالیة 

.یة في القانون الجزائري ؟ على الضبطیة القضائالرقابةفیما

و للإجابة عن الإشكالیة المطروحة ارتأینا اعتماد منهجیة، نمزج من خلالها بین 

.من خلاله طبیعة هذا الموضوع المنهج الوصفي و التحلیلي نجسد

ولإنجاز هذا البحث تم تقسیم المنهجي للموضوع إلى فصلین، بمقتضي الإشكالیة التي 

فرضت هذا التقسیم الثنائي، وقد تعرضنا إلى الإطار القانوني للضبطیة القانونیة في قانون 
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مشرع الجزائري  للرقابة ، ثم إلى كیفیة تكریس ال)الفصل الأول(الجزائیة الجزائریة الإجراءات

).الفصل الثاني(القضائیة على أعمال الضبطیة القضائیة 

.
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:الفصل الأول

  ةالقضائییةلضبطالتنظیم القانوني ل

لا طالما كانت الضبطیة القضائیة موضوع بحث ودراسة للكثیر من رجال القانون خاصة 

والسبب في هذا فیما یتعلق بشرعیتها كجهاز قضائي مكلف بإجراءات البحث  والتحري، 

الاستقطاب الكبیر هو قربها من أفراد المجتمع وتركز مهامها في التصدي للجریمة والبحث 

.عن مرتكبیها

لذا اتصفت مرحلة إجراءات الضبطیة القضائیة بالمرحلة الأكثر خطورة من أي مرحلة 

عض من إجراءاتها مساس ب إلىلاحقة لها نظرا لاتصالها بالعوامل المحیطة بالجریمة، زیادة 

وضع تنظیم إجرائي  إلىلذا تسعى التشریعات الحدیثة .بالحقوق والحریات الأساسیة للفرد

یحدد مسؤولیات القائمین بالضبطیة القضائیة، وإجراءات اختصاصهم بما في ذلك مشروعیة 

.تصرفاتهم من خلال نصوص قانونیة محددة

یة القضائیة كجهاز دراسة الضبط إلىانطلاقا من هذا سنتعرض في هذا الفصل و      

 إلىثم نتعرض ،)المبحث الأول(ماهیة الضبطیة القضائیة إلى،بحیث نتطرق مساعد للعدالة

.)المبحث الثاني(نطاق اختصاصهاحدود و 
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الأولالمبحث 

ماهیة الضبطیة القضائیة

بناءا على توضیح مفاهیمه لاسیما مع  إلاالدراسات لأي مجال كان لا یمكن استیعابه  إن

، مما أنتج تداخل و تقارب بعض الأخیرةتزاید الحركة الفقهیة والتشریعیة في السنوات 

.المصطلحات لاسیما في مجال الضبطیة القضائیة

هو ما سنعالجه بالدراسة في هذا المبحث بحیث نعرف الضبطیة القضائیة ونمیزها و 

لى تشكیلة الضبطیة القضائیة إ، ثم نتطرق )طلب الأولالم(الأخرىعن بعض المفاهیم 

).المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

قضائیة الضبطیة المفهوم

الجزائیة الجزائري وظیفة الضبطیة القضائیة التي تقوم بجمع الإجراءاتیتضمن قانون 

.الاستدلالات بعد وقوع الجریمة

القانونیة لهذه الوظیفة من لأهمیةإبرازانحاول من خلال تطرقنا لهذا الموضوع و سوف

تمییزها عن بعض المفاهیم المشابهة لها و  ،)الفرع الأول(حیث التعریف بالضبطیة القضائیة 

).الفرع الثاني(
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الأولالفرع 

تعریف الضبطیة القضائیة

، ثم )أولا(لتحدید تعریف و معنى واضح للضبطیة القضائیة لابد من تعریفها لغة 

).ثانیا(تعریفها اصطلاحا 

التعریف اللغوي: أولا

حسب ما یتماشى مع أصول اللغة فإن الضبط لغة یعني لزوم الشيء، و ضبط الشيء 

والتي تعني Politiaیة، وأصل كلمة بولیس نجدها مشتقة من الكلمة اللاتین1هو حفظه 

كل تنظیم أو كل شكل حكومي، ویقال قد ضبط ذلك الشخص أو هذا الشيء، والمقصود 

بالضبط هو التدوین الكتابي المشتمل على معالم واقعة یخشى لو ترك أمرها دون تسجیل لها 

عنصر وهذا المعنى یدخل في.من ذاكرة من عاینها وشاهدهاإثرهاأن تتبدد معالمها ویزول 

ضبط  أنولذا یقال قانونا . ریسمى في لغة القانون بتحریر محضالتدوین الكتابي الذي

2.الواقعة یعني تحریر محضر لها

التعریف الاصطلاحي:ثانیا

قضائیة ألفاظا اصطلاحا فمدلول الضبطیة القضائیة أو الضبط القضائي أو الشرطة الأما

.مختلفة لمعنى واحد

وقد یكون ، )1(معنیین فقد یكون موضوعي  إلىالقضائي ینصرف ومدلول الضبط

.)2(شخصي 

.3.، ص1956، دار بیروت للطباعة و النشر، العلامة ابن منظور، لسان العرب، لبنان-1

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم »و الحریات العامة  الإداريالضبط أعمالعملیة الموازنة بین «سكینة عزوز -2

.10.، ص1991الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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:المدلول الموضوعي للضبطیة القضائیة-1

یقصد بالضبطیة القضائیة مجموعة العملیات والاختصاصات والإجراءات التي یقوم بها

أو  1رجال الضبط القضائي للبحث والتحري عن الجریمة ومرتكبیها وجمع التحریات بشأنها،

في  وأعوانهمهي مجموعة الإجراءات التي یتخذها ضباط الشرطة القضائیة أخرىبعبارة 

البحث عن الجرائم ومرتكبیها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقیق والدعوى لإثبات التهمة 

ج .ج.إ.من ق 3ف 12لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي، وهذا ما جاءت به المادة علیهم ما دام 

على أنه یناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون 

2.العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي

ینفذ تفویضات و طلبات جهات  أنالقضائي أما إذا بدأ التحقیق، فإن على الضبط

3.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 13التحقیق وفقا للمادة 

:المدلول الشخصي للضبطیة القضائیة-2

الأجهزة المكلفة بتنفیذ المهام المشار إلیها أعلاه كالدرك  إلىینصرف هذا المدلول 

الوطني، والأمن الوطني، وهو مفهوم شخصي یطلق على أعوان جهاز الضبط القضائي أي 

4.الأعضاء المكونین له من ضباط وأعوان مكلفین ببعض مهام الضبط القضائي

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون دولي دربین بوعلام، جریمة التلبس في التشریع الجزائري،مذكرة -1

.45.، ص2013عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

نقلا عن بلحاج العربي ، تنظیم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة في قانون الإجراءات الجزائیة -2

.349.، ص1،1991ئریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة،ع الجزائري ، المجلة الجزا

23،الموافق ل 1436شوال عام 07، صادر في 40ج ر، ع 2015یولیو  23في المؤرخ 02-15الأمر رقم -3

.2016یولیو 19المؤرخ في 03-16، المعدل و المتمم للأمر رقم 2015یولیو 

.45.دربین بوعلام، مرجع سابق، ص-4
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والشخصي في تعریفه لضباط بین المدلولین الموضوعي "شارل بارا"وقد مزج الأستاذ 

الشرطة القضائیة بقوله إنهم سلطات مهمتها معاینة الجرائم المقررة في قانون العقوبات، جمع 

1.تنفیذ تفویضات جهات التحقیقأخرىالأدلة، والبحث عن مرتكبیها من جهة ومن جهة 

ت عن الجرائم وتعتبر الضبطیة القضائیة جهاز یتولى القیام بالتحري وجمع الاستدلالا

المرتكبة وتعقب مرتكبیها، و القبض علیهم لإقرار العدالة وتوقیع الجزاء، فهي بذلك تعد 

2.جهازا مساعدا للسلطة القضائیة في أداء مهمتها 

رجال الضبط القضائي،الذین -الشرطة القضائیة–ویتولى وظیفة الضبطیة القضائیة 

صفة الشرطة القضائیة، لمساعدة رجال النیابة یعتبرون موظفون أصبغ علیهم القانون 

3.والقضاء في الإجراءات الأولیة للدعوى العمومیة 

الفرع الثاني

التمییز بین الضبطیة القضائیة و بعض المفاهیم

یتشابه الضبط القضائي مع بعض الأفكار والأسالیب التنظیمیة مثل الضبط الإداري 

).ثانیا(،و كذا الخصومة الجزائیة )أولا(

التمییز بین الضبطیة القضائیة والضبطیة الإداریة : أولا

 ىطیة الإداریة كون الأولى تعمل علیوجد فرق كبیر بین الضبطیة القضائیة والضب

، وجمع الاستدلالات التي تؤدي البحث والتحري عن الجرائم والكشف عنها، وضبط مرتكبیها

1 - CHARLES Para, Traité de Procédure Pénale Policière, Librairie Aristide Paris, 1960, P.

228.

.47.دربین بوعلام، مرجع سابق، ص-2

غنیة آیت بن عمر، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري أعمالها ومسؤولیاتها،شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع -3

.5.، ص2007جنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة،القانون ال
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تهدف )الضبطیة الإداریة(انیة ام المحكمة، بینما الثأم ىإجراء تحقیقات لمباشرة الدعو  ىإل

1.النظام والأمن العام  ىاتخاذ تدابیر وقائیة للمحافظة علمنح وقوع الجرائم ب ىإل

ومع هذه السهولة في التفرقة بینهما، فإن التمییز في العمل عسیر، كما أنها لا تعني 

بالضرورة اختلاف الأشخاص اللذین یقومون بمباشرة كل وظیفة منها، فقد  یقوم شخص 

واحد بأداء وظیفتین معا نظرا لارتباطهما، فشرطي المرور مثلا، الذي ینظم حركة السیر، 

الإداري وفي نفس الوقت هو الذي یكشف جرائم المرور مما یعني القیام یؤدي مهام الضبط 

2.بمهام  الضبطیة القضائیة 

ویتجلى التمییز بین أعمال الضبط القضائي و أعمال الضبط الإداري في النقاط عدیدة 

، )3(، ومن حیث المسؤولیة)2(كذلك من حیث التبعیة الرئاسیة، و )1(منها من حیث طبیعتها

.)4(خیرا من حیث الهدف أو الغایةو أ

:التمییز من حیث الطبیعة-1

تمارس سلطات الضبط القضائي باتخاذ إجراءات جزائیة قمعیة بعد إثبات وقوع 

3.الجریمة، وجمع الأدلة وتسلیم المجرمین للعدالة لتوقیع العقوبات اللازمة علیهم

انعا من الإخلال بالنظام العام بینما تمارس سلطات الضبط الإداري نشاطا وقائیا م

بعناصره المختلفة، والمهمة الرئیسیة لهذه الأخیرة تتمثل في تنفیذ تدابیر الشرطة العامة 

الصادرة من السلطات المختصة، ومراقبة نشاط الأفراد والجماعات قبل وقوع الجرائم قصد 

.المحافظة على الأمن العام

.6 ص.سابقمرجع،غنیة آیت بن عمر- 1

.348بلحاج العربي، مرجع سابق ، ص - 2

.49، ص1997التوزیع والطباعة، عمان، دار المسیرة للنشر و )دراسة مقارنة(، القانون الإداري الظاهرخالد خلیل -3
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 ىقضائیا، اعتمد القضاء الفرنسي علریا أم ولتحدید طبیعة الضبط إذا كان ضبطا إدا

معیار الغایة من الضبط، فإذا كانت غایة الضبط منع اضطراب النظام العام والإخلال به 

1.فیكون حینئذ ضبطا إداریا

:التمییز من حیث التبعیة الرئاسیة -2

النیابة أعمال الضبطیة القضائیة لإشراف ورقابة سلطتین، السلطة الرئاسیة و تخضع

العامة فهم یخضعون إلى إشراف رئاسي وآخر قضائي، أما أعمال الضبط الإداري 

فیخضعون للسلطة الإداریة التابعین لها، وهي المدیر العام للأمن الوطني، الوالي، ثم وزیر 

2.الداخلیة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني

ي النیابة العامة فجهاز الضبط القضائي یخضع لإشراف الجهاز القضائي ممثلا ف

توضع «التي تنص على أنه ج.إ.من ق 2ف  12وغرفة الاتهام كما هو محدد في المادة 

و یتولى تحت إشراف النائب العام،بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي،الشرطة القضائیة

3.»ت رقابة غرفة الاتهاموذلك تحإدارتها على مستوى المحكمة،رئیس الجمهوریة

:حیث المسؤولیة التمییز من -3

عدم مسؤولیة الدولة عن الإضرار الناشئة عن أعمال الضبط  ىیتفق الفقه والقضاء عل

القضائي، كالقبض والتفتیش والحبس المؤقت والحفظ والإحالة، أما بالنسبة لأعمال الضبط 

رات الإداري، فتقوم مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن أعماله، وذلك باعتبارها قرا

4.وأوامر إداریة تسأل الدولة عن التعویض عنها إذا كان الخطأ جسیما أو فادحا

.49بوعلام ، مرجع سابق ، ص دربین - 1

.07.غنیة آیت بن عمر، مرجع سابق، ص-2

2017مارس 27، المؤرخ في 07-17ج المعدلة بموجب قانون رقم .إ.من ق12المادة -3

.72.، مرجع سابق ،صالظاهرخالد خلیل -4
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أعمال الضبط  ىلمسؤولیة عن النتائج المترتبة علبحیث یختص القضاء العادي في ا

ال مالقضائي،  في حین یختص القضاء الإداري بالمسؤولیة عن النتائج المترتبة على أع

1.الضبط الإداري

:مییز من حیث الهدف أو الغایةالت-4

تكمن مهمة الضبط القضائي في الكشف عن الجرائم ومرتكبیها تمهیدا لتقدیمهم 

 ىعل للمحاكمة، و تنفیذ العقوبة اللازمة عقابا لهم و تخویفا لغیرهم، فهو یقوم بمهمة لاحقة

تتبع الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبیها  ىبالنظام العام، حیث یرمي إلالإخلالوقوع 

، وبذلك یكون هدفه ىیستلزمها التحقیق وتتطلبها الدعو عن طریق جمع الاستدلالات التي 

2.أساسا هو الردع والقمع 

وقایة المجتمع عن طریق منع الأعمال التي  ىما الضبط الإداري یهدف كقاعدة إلأ 

3.سكینة العامة أي أن مهمته وقائیةمن شأنها الإخلال بالأمن العام أو الصحة أو ال

Jean»«وقد كتب Rivero في هذا الصدد عن الضبط القضائي والإداري أنهما

لضبط أما ایتمیزان بالغایة من إجرائهما، فالضبط الإداري مهمته مانعة لكل إضراب 

4.القضائي فغایته قمعیة

والملاحظ أنه رغم هذا التمییز بین الضبط القضائي والضبط الإداري، من حیث 

الصلاحیات والسلطة المشرفة أو الهدف أو الغایة فإن التفرقة تبقى صعبة، إلا أنه یمكن 

في منع فأعمال الضبطیة الإداریة تتمثل .القول أن التمییز بینهما یتجلى في طبیعة نشاطهما

.72.مرجع نفسه، صخالد خلیل الضاهر،- 1

.288.، ص2009الإداري، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، سعد السید علي، القانون--2

.288.، صنفسهمرجع - 3

4- JEAN Rivero, Droit Administratif, précis Dalloz, Paris, 1960, P. 332.
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.وقوع الجرائم، والعمل على تفادي مخالفة القوانین و المحافظة على النظام و الأمن العام

التحري عن الجرائم وضبط مرتكبیها وجمع الضبطیة القضائیة في البحث و بینما تتمثل أعمال 

.إجراء التحقیق ثم مباشرة الدعوى أمام المحكمة إلىالاستدلالات التي تؤدي 

التمییز بین الرقابة القضائیة و الخصومة الجزائیة :ثانیا

ن ما یفصل بین مرحلتي التحریات الأولیة التي یختص بها الضبط القضائي والخصومة إ

مونها الجزائیة، هو إجراء تحریك الدعوي العمومیة من طرف النیابة العامة التي مض

سطة القضاء، فالدعوي الجزائیة باعتبارها المتهم في الجریمة بوا ىالمطالبة بتوقیع العقاب عل

وسیلة الدولة في المطالبة بالعقوبة أمام القضاء  إجراء منشئ لرابطة قانونیة تنشا في ظلها 

1.الخصومة الجنائیة

:أنها ىصومة الجنائیة فهناك من عرفها علفقد اختلف الفقهاء في تعریف الخ

 ىورأي ثاني عرفها عل.»تهي بالحكم مجموعة الإجراءات التي تبدأ بالمطالبة القضائیة وتن«

رابطة قانونیة ومركز قانوني ینشا عن المطالبة القضائیة وتقتضي قیام الخصومة «:أنها

2.»الفصل في النزاع  ىبالإجراءات المؤدیة إلوالمحكمة

مجموعة الأعمال «:أنها ىلسابقین وعرفها علبین الرأیین اأما الرأي الثالث فجمع

3.»والمراكز القانونیة التي تتجه إلى الحصول على حكم 

ومن هنا نستنتج أن عمل الشرطة القضائیة سابق لتحریك الدعوي العمومیة، أما 

الخصومة الجنائیة فلا تكتمل إلا بتوفر ثلاثة عناصر المتمثلة في النیابة العامة، المتهم، 

  . ء والقضا

.50.دربین بوعلام، مرجع سابق، ص- 1

23.، ص2003، أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة-2

.194.، ص1985عبد الفتاح مصطفى الصیفي، حق الدعوى في العقاب، دار الهدى، الإسكندریة، -3
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المطلب الثاني

القضائیةالضبطیةتشكیلة

تتدخل الضبطیة القضائیة عند وقوع الجریمة، كما أنها السلطة المختصة بالاستدلال، 

قانون حددهمأما من یباشرون اختصاصها القائمون بوظائفها تشمل هذه الفئة ثلاث أصناف

، )الفرع الأول(ضباط الشرطة القضائیة:الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر وتتمثل في

، والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي )الفرع الثاني(والأعوان الشرطة القضائیة 

.)الفرع الثالث(

الفرع الأول

ضباط الشرطة القضائیة

الجزائیة لتحدید الأشخاص الذین یتمتعون من قانون الإجراءات15لقد جاءت المادة 

فئتین وكذا الشروط الواجب توفرها في كل ى بصفة ضابط الشرطة القضائیة، وصنفتهم إل

.فئة

:یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة«:حیث تنص هذه المادة على

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-1

.ضباط الدرك الوطني -2

ن الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة الأم-3

.الوطني
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ذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في السلك الدرك ثلاث سنوات على -4

الأقل، والذین ثم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزیر العدل و وزیر الدفاع

.خاصةالوطني بعد موافقة لجنة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني، -5

الذین امضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة، والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك 

.صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة، والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

صنف التابعین للمصالح العسكریة للأمن، الذین تم تعیینهم خصیصا ضباط وضباط ال-6

.بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

1.»علیها في هذه المادة و تسییرها بموجب مرسومیحدد تكوین اللجنة المنصوص

ثلاثة نلاحظ أنها تضمنت من القانون السالف الذكر15من خلال دراستنا للمادة 

فئات من الأشخاص الذین منح لهم القانون صفة ضابط الشرطة القضائیة، فئة تعین بقوة 

فئة مستخدمو المصالح ،)ثانیا(، فئة تعین بناءا على قرار وزاري مشترك )أولا(القانون مباشرة 

.)ثالثا(العسكریة للأمن

:فئة الضباط المعینة بقوة القانون:أولا

فئة الضباط المعنیة بقوة القانون صفة ضباط في الشرطة القضائیة من القانون تكتسب

.)2(، وبمجرد توافر شروط معینة في هؤلاء الأشخاص )1(نفسه 

:المتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون-1

  :ج و هم.ج.إ.من ق15حددتها المادة التيیتمتع بهذه الصفة الفئة

.2016، المؤرخ في یولیو  03-16ج، المعدلة بموجب قانون رقم .ج.ا.من ق15المادة -1
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الشعبیة البلدیة،رؤساء المجالس -

ضباط الدرك الوطني،-

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي و ضباط الشرطة للأمن -

.الوطني

وهؤلاء حسب وظائفهم ورتبهم تخولهم صفة ضباط الشرطة القضائیة بصفة أصلیة 

1.وبحكم القانون ولا یمكن تغییر ذلك إلا بنص قانوني

:رها في ضباط الشرطة القضائیة الشروط الواجب تواف-2

لكي یكتسب الشخص صفة ضابط الشرطة القضائیة، لابد من توافر جملة من الشروط 

، ورجال الأمن )أ(و هذه الشروط لیست موحدة عند كل من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

.)ب(

:رؤساء المجالس الشعبیة البلدیةالشروط الواجب توافرها في-أ

رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائیة،ویباشر لكي یتمتع 

:اختصاصاته لابد من توفر بعض الشروط التي تتمثل في

یجب أن یكون عضوا بلدیا منتخبا، فلا تمنح هذه الصفة لرؤساء اللجان الخاصة المعینین -

ن بهذه الصفة،لأنه بمراسیم، وكذا الأمر بالنسبة لنواب الرئیس إذا حلوا محله، فلا یتمتعو 

.یجب أن یكون عضوا منتخبا

أطروحة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة ، )الاستدلال(أوهایبیة عبد االله، ضمانات الحریة أثناء عملیة البحث التمهیدي -1

.82.، ص1992الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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البلدیة في مجال الشرطة القضائیة اختصاص الشعبیةاختصاص رؤساء المجالس-

1.شخصي، فلا یجوز لهم إنابة غیرهم للقیام بهذه الاختصاصات في أي حال من الأحوال

:الشروط الواجب توافرها في رجال الأمن -ب 

،الشرطة، ولا یمكنهم اكتساب صفة الضابط إلا بتوافر الدرك:نقصد برجال الأمن

:مجموعة من الشروط هي كما یلي

.أن یكون الضابط حسن السلوك و السیرة-

.أن یتمتع بالیاقة من الناحیة الصحیة-

.أن لا یكون منتمیا لحزب أو هیئة سیاسیة أو جمعیة غیر مشروعة-

اشرة مهام الضبطیة أن تتوفر فیه مجموعة من الصفات الشخصیة تؤهله لمب-

:القضائیة أهمها

یجب أن یكون واثقا من نفسه و من قدرته على إتقان عمله.

یجب أن یكون صبورا غیر متسرع مستعدا لتحمل المصاعب والمشاقة.

یجب أن یكون سریع الحركة یتمیز بدقة الانتباه، وقوة الملاحظة.

 الموكلة إلیهإضافة إلى النزاهة و عدم التحیز أثناء تأدیة المهام.

.یكون قد أمضى سنوات معینة في وظیفة یكتسب من خلالها الخبرة في العمل أن-

خضوعه لدورات تدریبیة وتكوینیة یتلقى من خلالها المعارف التي تعلمه كیفیة تطبیق -

قانون الإجراءات الجزائیة، وتقنیات البحث والتحري، وكل المعارف العلمیة التي 

2.في أحسن وجهتساعده على تأدیة عمله

.23.، ص2011هنوني نصر الدین، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، -1

.28، ص 2005الأولى، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، أحمد غاي، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة-2
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:فئة الضباط المعینة بناء على قرار وزاري مشترك:ثانیا-

هذه الفئة لا تكتسب صفة ضابط قضائي بقوة القانون مباشرة مثلما تعرضنا لها في 

وزیر الدفاع الوطني، ووزیر من،)1(قرار مشترك  ىتعین بناء علسابقتها بل یجب أن

).2(العدل، ووزیر الداخلیة، والوزیر المكلف بالغابات، وأوجب توافر بعض الشروط 

:المتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة بناءا على قرار وزاري مشترك-1

:على هذه الفئة وهم محددون كما یلي ج.ا.قمن15لقد نصت المادة 

ثلاثة الرتب في الدرك الوطني، ورجال الدرك الوطني الذین امضوا في سلك الدرك ذوي-

ووزیر الأقل، والذین ثم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ىسنوات عل

.الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

لوطني الذین االموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن -

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر بهذه الصفة و الذین تم تعیینهمأمضوا ثلاث سنوات

.العدل و وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط و ضباط الصف التابعون للمصالح العسكریة للأمن، الذین تم تعیینهم خصیصا -

1.العدلوزیر الدفاع الوطني، ووزیرعن  بموجب قرار مشترك صادر

:الشروط الواجب توافرها في الضباط-2

یمكن تقسیم هذه الفئة إلى طائفتین من حیث الشروط الواجب توفرها وهما مصالح 

.)ب(، و مصالح الأمن العسكري)أ(الأمن

  .ج.ج.إ.من ق15راجع نص المادة -1
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:الشروط الواجب توافرها في مصالح الأمن -أ

مصالح الأمن، لابد من توافر شروط نلخصها لكي تتمتع بصفة الضابط للمرشحین في 

:فیما یلي

  .ج.ج.ا.من ق15أن یكون المرشح من الفئات المحددة في المادة -

سنوات على 3أن یكون من ذوي الرتب في الدرك أو مفتشي الأمن الذین أمضوا -

.بهذه الصفةالأقل

مثلموافقة لجنة خاصة و مشترك مكونة من ثلاث أعضاء عضو م ىأن یحصل عل-

.لداخلیةا لوزارة العدل رئیسا، عضو ممثل لوزارة الدفاع، وآخر لوزارة

1.وزیر العدل ووزیر الدفاع قرارا مشترك لمنح صفة الضابط للمرشحإصدار-

:الشروط الواجب توافرها في مصالح الأمن العسكري - ب

بالأمن العسكري صنف الجیش الشعبي، یسلط علیهم هذه الصفة ضباط الشرطة یقصد

:القضائیة، بناءا على قرار مشترك من وزیر العدل، و وزیر الدفاع فیشترط فیهم شرطین

.یكون المرشح من مصالح الأمن العسكري أو ضباط الصف-

2.الضابطأن یعین بموجب قرار مشترك من الوزیرین المختصین لمنح صفة -

.26.هنوني نصر الدین ، المرجع السابق ، ص-1

.26.مرجع نفسه، ص-2



ةالقضائییةلضبطلقانوني لم اینظالت:الفصل الأول

- 20 -

الفرع الثاني

أعوان الشرطة القضائیة

أن التعدیل ج،على تعداد أعوان الشرطة القضائیة، كما.ج.ا.منق19نصت المادة 

حذف ذوي الرتب في الشرطة البلدیة من 1995فیفري 25المؤرخ في 10-95بالأمر رقم 

1.تعداد أعوان الشرطة القضائیة

الم تذكر ذوي الرتب في الشرطة ج أنه.ج.إ.ن قم19نلاحظ من خلال نص المادة 

أعوان الضبط القضائي، مما یعني أن هذه الفئة لم تعد تتمتع بصفة البلدیة ضمن تعداد

تلزم هذه الفئة ج التي.ج.إ.من ق26یشمل المادة عون ضبطیة قضائیة، إلا أن التعدیل لم

2.خمسة أیام من تاریخ المعاینةبوجوب إرسال محاضر معاینتهم للمخالفات خلال

 1996أوت  03المؤرخ في 2653-96إلا أنه بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

منه على 06ه، فنصت المادة المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي تحدید مهامه و تنظیم

یمارس سلك الحرس البلدي المؤهلون قانونا، الشرطة القضائیة تحت سلطة ضابط «:أنه

ویقومون في حالة حدوث جنایة أو جنحة بالمحافظة .لقضائیة المتخصص إقلیمیاالشرطة ا

.»الشرطة القضائیة المختص إقلیمیاو الدلائل، و یطلعون دون تعطیل ضابطالآثارعلى 

یعد من أعوان الضبط «11، ج ر، ع 1995فبرایر 25المؤرخ في 10-95المعدلة بالأمر رقم 19تنص المادة -1

ئي موظفو مصالح الشرطة و ذوي الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك و مستخدمو مصالح الأمن العسكري القضا

.»الذین لیس لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

یرسل ذوي «: ج.ج.إ.من ق1993دیسمبر04المؤرخ في 93/14المعدلة بالمرسوم التشریعي رقم 26تنص المادة -2

محاضرهم إلى وكلاء الجمهوریة عن طریق ضابط الشرطة القضائیة الأقرب، و یجب أن ترسل الرتب في الشرطة البلدیة

.»هذه المحاضر خلال الأیام الخمسة الموالیة لتاریخ معاینة المخالفة على الأكثر

س المتضمن إنشاء سلك الحر 1993سبتمبر 22المؤرخ في 207-93جاء هذا المرسوم ملغیا للمرسوم التنفیذي رقم -3

.البلدي
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في 1ج،.ج.إ.من ق20أعوان الشرطة القضائیة، حسب المادة وتتحدد اختصاص

إثبات الجرائم مهم بمهامهم في البحث والتحري، و خلال قیامعاونة ضباط الشرطة القضائیة

المخالفة لقانون العقوبات بصفة عامة، فهم یقومون بجمع كافة المعلومات الموصلة إلى 

الكشف عن الجرائم و مرتكبها، و ذلك تحت أوامر رؤسائهم بالإضافة إلى بقائهم تابعین 

2.لنظام الهیئة التي ینتمون إلیها

المعدل والمتمم ل 2016یولیو 19المؤرخ في  03-16رقم وبموجب القانون 

السالفة الذكر یتمتعون 19ج، أصبح أعوان الشرطة القضائیة المذكورین في المادة .ج.إ.ق

:یمارسونها تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة وهيباختصاصات جدیدة

مجرد علمهم بوقوع القیام بالتحقیقات الابتدائیة تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة ب-

63الجریمة أو بناءات على تعلیمات وكیل الجمهوریة أو من تلقاء أنفسهم هذا حسب المادة 

3ج، .ج.إ.من ق

استدعائهم تحت رقابة الشرطة القضائیةأقوال الأشخاص الذین تم ىالاستماع إلاستجواب و -

4.ج.ج.إ.من ق64حسب المادة 

بمراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبررا أو المشتبهون بهم بارتكاب جرائم القیام-

المخدرات، والجرائم المنضمة عبر الحدود الوطنیة، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

یقوم أعوان الضبط القضائي الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة «: ج.ج.إ.من ق20المادة تنص-1

ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم، ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات، ممتثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم 

.»مون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائممع الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون إلیها، ویقو 

، شهادة ماجستیر في القانون الجنائي و )دراسة مقارنة(بوصلعة ثوریة، الضبطیة القضائیة و دورها في مكافحة الإجرام -2

.28.، ص2010العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  .ج.ج.إ.من ق63راجع المادة -3

  .ج.ج.إ.من ق64راجع المادة -4
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بالتشریع الخاص، والصرف للمعطیات، وجرائم تبییض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة

لأموال أو  متحصلات  من ارتكاب هذه الجرائم،وقد تستعمل في ارتكابها أو نقل الأشیاء أو ا

من 16أن یمارس هذا الاختصاص تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة حسب المادة  ىعل

1.ج.ج.إ.ق

القیام بعملیة الترسب تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة ، المكلف بتنفیذ العملیة في -

المنضمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة جرائم المخدرات، والجریمة 

الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب،  والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص و ذلك 

2.ج.إ.ق مكرر من16حسب المدة 

من 14سابقا، نصت المادة إلى جانب الفئة الأولى و الفئة الثانیة التي تناولناهاو 

على فئة ثالثة تتمثل في الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا ببعض مهام الضبط  ج.إ.ق

.و من ثم نتطرق إلى هؤلاء في الفرع التالي.القضائي

الفرع الثالث

الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي

ضائیة لفئة الموظفین والأعوان الإداریین في منح المشرع الجزائري صفة الضبطیة الق

،  وفئة حددتها القوانین )أولا (الدولة، فهناك فئات نظمها قانون الإجراءات الجزائیة نفسه

.)ثانیا(الخاصة 

  .ج.ج.إ.من ق16أنظر المادة -1

. 51و  49خریط محمد، المرجع السابق، ص - 2
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:الفئة المحددة  في قانون الإجراءات الجزائیة:  أولا 

الأولى في الأعوان المكلفین ببعض مهام تنقسم هذه الفئة بدورها إلى مجموعتین تتمثل

.)2(، وتتمثل الثانیة في فئة الولاة )1(الضبط القضائي

:القضائيمهام الضبط الأعوان المكلفین ببعض-1

یقوم رؤساء «:ج كما یلي.ج.إ.من ق21المادة نصت على هؤلاء الموظفون والأعوان

یون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون والتقن

واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام 

السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة  وإثباتها في المحاضر ضمن الشروط 

.»المحددة في النصوص الخاصة

ها في الغابات، وحمایة الأراضي واستصلاحیتمتع الأعوان والموظفون المختصون

وقد خولهم القانون صلاحیة ممارسة مهام الضبط بصفة أعوان الضبطیة القضائیة،

1.القضائي،في حدود معینة نضمها القانون نفسه

:وفقا لما ورد في نص المادة تتشكل هذه الفئة من الموظفین والأعوان التالیین

.رؤساء الأقسام -

.الأشغال مهندسون -

.الأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها-

بن مسعود شهرزاد، الإنابة القضائیة، شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائیة، كلیة -1

  .51. ص 2010قسنطینة الإخوة منتوري، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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تتمیز هذه الفئة باختصاص خاص مرتبط بالوظیفة الأصلیة للعون عكس الأعوان 

اختصاص عام لجمیع أنواع ج، فإن اختصاصهم.ج.إ.من ق19المذكورین في المادة 

1.الجرائم دون تقیید بنوع معین

ج اختصاصات فئة الأعوان الفنیون .ج.إ.من ق25و 24و 23و 22و قد حددت المواد 

والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها، بحیث تتمثل هذه 

:الاختصاصات في

ولا .تتبع الأشیاء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إلیها ووضعها تحت الحراسة-

إلى المنازل والأماكن والمحلات إلا باستحضار أحد ضباط الشرطة یسوغ لهم الدخول 

القضائیة، ولا یجوز لهذا الأخیر الامتناع من مصاحبتهم وعلیه أن یوقع على محضر

العملیة الشاهد علیها، ولا یجوز إجراء المعاینة قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة 

.الثامنة مساءا

ام وأعوان الغابات أن یقتادوا كل شخص یضبطونه في جنحة الأقسكما یستلزم رؤساء-

متلبس بها إلى وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الأقرب، إلا إذا كانت مقاومة 

المجرم تمثل تهدید خطیر بالنسبة لهم، وفي هذه الحالة یعدون محضر بذلك مع كل 

.إجراءات المعاینة ویرسل إلى النیابة العامة

أن یقدموا المساعدة أو.مساعدة القوة العمومیة أثناء ممارسة مهامهم وز لهم طلبكما یج-

2.لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق أو لضابط الشرطة القضائیة، عند طلبهم ذلك

:لكن یجب أن تتوفر فیهم الشروط الأساسیة أهمها

.65.، مرجع سابق ص)الاستدلال(أهایبیة عبد االله، ضمانات الحریة أثناء عملیة البحث التمهیدي -1

.30بوصلعة ثوریة، مرجع سابق، ص -2
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،سواء كان الضبط عام أو الفئة من العناصر الضبطیة القضائیة ىأن ینتمي العون إل-

.خاص

لا یمكن  لمستخدمي الهیئة التقنیة الغایة الشروع في مباشرة مهامها إلا بعد  أداء -

الیمین،أمام المحكمة المتابعة لمقر سكناهم بعد تسجیل تعیینهم وإیداع عقد الیمین لدى كتابة 

هذه الهیئة،  كما یؤدي الیمین عند الخروج من المدرسة الضبط لدى المحكمة التي یعمل بها

.التكوین الغابات 

وأحكام قانون الإجراءات لاحیاتها طبقا لقوانین الأساسیة،یمارس الهیئة التقنیة الغابیة ص-

.الجزائیة 

، لان هذا یعتبر زي رسمي أثناء تأدیتهم لمهامهمیلتزم أعوان الهیئة التقنیة الغابیة بارتداء-

صورة الانضباط و نوع من الاحترام والتقدیر للصفة التي منحت لهم،  فیلتزمون بحمل 

1.السلاح الخدمة و المطروقات الغابیة

:فئة الولاة-2

أجاز المشرع الجزائري للوالي الذي یمثل السلطة التنفیذیة على رأس الولایة، بمباشرة 

2.ج.ج.إ.من ق28الات خاصة محدودة في المادة بعض أعمال الضبطیة القضائیة في ح

.34-32.هنوني نصر الدین ، المرجع السابق، ص-1

حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد امن الدولة و عند الاستعجال ،  یجوز لكل وال في «:  ج.ج.إ.من ق28تنص المادة -2

فحسب و إذا لم یكن قد وصل إلي علمه أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم بنفسه باتخاذ جمیع 

.ینالإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضحة آنفا أو یكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائیة المختص

ساعة 48و إذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه یتعین علیه أن یقوم فورا بتبلیغ وكیل الجمهوریة خلال 

التالیة لبدء هذه الإجراءات و أن یتخلى عنها للسلطة المختصة و یرسل الأوراق لوكیل الجمهوریة و یقدم له جمیع 

=.الأشخاص المضبوطین
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ج صفة الضبطیة القضائیة لولاة الولایات في مجالات محددة بجرائم .ج.إ.قد أعطى ق     

معینة، توصف بأنها جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة، وعند حالة الاستعجال، وإذا علموا أن 

لإجراءات الضروریة لإثبات السلطات المختصة لم تخطر بالحادث، فیقع علیهم اتخاذ ا

1.الجریمة المرتكبة، إما بأنفسهم أو یكلفون ضابطا من ضباط الشرطة القضائیة للقیام بذلك

وعلى الوالي في حالة مباشرته لهذا الحق، فإنه یجب علیه أن یبلغ وكیل الجمهوریة فورا 

خلى عنها للسلطات وخلال ثمانیة وأربعون ساعة الموالیة لبدء هذه الإجراءات، وأن یت

القضائیة المختصة و یرسل الأوراق لوكیل الجمهوریة، ویقدم له جمیع الأشخاص 

2.المضبوطین أو الأشیاء المحجوزة

و من خلال ذلك یتضح لنا أن المشرع أعطى الوالي سلطات الضبط القضائي في 

:نقاط التالیةحالات وضمن شروط التي یتعین علیه احترامها بحیث نقوم بسردها في ال

.أن تكون الجریمة جنحة أو جنایة ضد أمن الدولة-

.بالحادثأن یكون على علم بأن السلطة القضائیة لم تخطر-

.أن تكون هناك حالة استعجال-

ساعة، التالیة لمباشرة48یقوم الوالي بإخطار وكیل الجمهوریة خلال - تلك                   

3.الإجراءات، والتخلي عنها للسلطات القضائیة المختصة

یتعین على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائیة تلقي طلبات من الوالي حال قیامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة =

اني هذه و على كل موظف بلغ بحصول الأخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن یرسل الأول هذه الطلبات و أن یبلغ الث

.»الإخطاران بغیر تأخیر إلى وكیل الجمهوریة

.20.، ص2006أحمد علي، الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة، دار هومة، الجزائر، -1

.17،آیت بن عمر غنیة، مرجع سابق، ص-2

.18.مرجع نفسھ، ص- 3
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وإلى جانب هذه الفئة المكلفة ببعض مهام الضبط القضائي، فقد أوكل المشرع الجزائري 

هذه المهام و السلطات كذلك إلى بعض الموظفین الإداریین الذین یباشرون بعض أعمال 

.خاصة و هذا ما سنوضحه في التاليالضبط القضائي بموجب قوانین 

:الأعوان و الموظفون المحددون في القوانین خاصة:ثانیا

منح المشرع صفة الضبطیة القضائیة لموظفي وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة 

وهذا . طبقا لقوانین خاصة، وهذا بالنظر لحاجة كل قطاع لإضفاء هذه الصفة على عناصرها

یباشر الموظفون وأعوان الإدارات «:ج في نصها على.ج.إ.منق27مادة ما أكدته ال

العمومیة،  بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة والمصالح

1.»وفق الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك القوانین

خلال نص المادة السالفة الذكر یتضح لنا أن بعض الموظفین العمومیین یباشرون من

یمكن أن و . لتي تقضي بها القوانین الخاصةا طات الضبط القضائي وفق لأوضاع والحدودسل

:نذكر من ضمن هذا الصنف مثلا

الذین یختصون بإثبات المخالفات التي تقع خرقا لتشریع العمل المنصوص :العملمفتشي-

شیةتمتفالمتعلق باختصاصات 06/02/1990المؤرخ في 03-90علیها في القانون 

2.العمل

21المؤرخ في 70-79وفقا لقانون الجمارك الصادر بالأمر رقم :أعوان الجمارك-

منه، تفتیش البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن 41، تخول لهم المادة 1979یولیو 

.ج.ج.إ.من ق27أنظر المادة - 1

، المتعلق بمفتشیة العمل، ج ر، ع 1990فبرایر 6الموافق ل 1410رجب عام 10، المؤرخ في  03-90قانون رقم -2

.239، ص 6
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منه لأعوان الجمارك أن یقدموا بتفتیش الأشخاص في حالة ما 42الغش، فیما تجیز المادة 

1.شخص یخفي بنیة الغش بضائع أو وسائل للدفع عند اجتیاز الحدودتبین أن ال

یمكن لأعوان الجمارك، «:من قانون الجمارك التي جاء فیها241كما تنص المادة 

في قانون الإجراءات الجزائیة، وأعوان وضباط الشرطة القضائیة، الأعوان المنصوص علیهم 

المكلفین  كذا الأعوانلحراس الشواطئ و حة الوطنیة وأعوان المصلمصلحة الضرائب

وا بمعاینة والمنافسة، والأسعار والجودة، وقمع الغش أن یقومبالتحریات الاقتصادیة،

.»ضبطهاالمخالفات الجمركیة و 

وح لهم هذه المادة أن المشرع قد وسع من دائرة الأشخاص المسمنستخلص من

للصعوبات والتي تعترض الدولة عموما، وإدارة ، وهذا راجع بمكافحة الجرائم الجمركیة

،  وتطور وسائل دي لهذا النوع من الجرائم من جهةالجمارك على وجه الخصوص في التص

  .ىي یستعملها المهربون من جهة أخر وتقنیات الت

2.و هم مكلفون بالبحث عن الجرائم المخالفة للنظام الجبائي:أعوان إدارة الضرائب-

یعتبر اختصاص عناصر الضبطیة القضائیة یشمل جمیع أنواع :یاهأعوان شرطة الم-

أخر جهاز أطلق علیهم ، إلا انه ظهر نوع ج.إ.من ق12لما جاء في المادة الجرائم طبقا 

،  لان هذا النوع من الجرائم لبحث و التحري في الجرائم المیاهخول لعناصرها ل،شرطة المیاه

،  لیتمكن من قدر كاف من التامین الفني والخبرة العلمیة ىعل یتطلب أن یكون القائم بها

3.ضبط و إثبات هذه الجرائم

.53.نقلا عن خریط محمد، مرجع سابق، ص-1

.19.غنیة آیت بن عمر، مرجع سابق، ص-2

2013یق و التحري ، ط الرابعة، دار هومة، عبد االله أوهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، التحق-3

.217-216،ص
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بالإضافة إلى هؤلاء الموظفین الإداریین الذین لهم بعض سلطات الضبط القضائي 

یمكن ذكر مفتشو الأقسام والمفتشون والمراقبون التابعون لمصالح ردع الغش ومراقبة 

ظفون المكلفون بضبط الصید، الأعوان والموظفون المكلفون بالضبط النوعیة، الأعوان والمو 

الغابي، أعوان ومصالح مراقبة الأسعار، أعوان البرید والمواصلات، المهندسون ومهندسو 

العمران، حراس السواحل، أعوان مؤسسة الغاز مفتشواوكذا  الأشغال ورؤساء المقاطعة،

.وغیرها من ذلكبصري،كهرباء، أعوان سلطة الضبط السمعي والوال

والخلاصة التي ننتهي إلیها هي أن  جهاز الضبطیة القضائیة خاضع من حیث هیكلته 

وتنظیمه إلى قواعد قانونیة في قانون الإجراءات الجزائیة وبعض النصوص القانونیة 

الخاصة، هو تنظیم سلمي من حیث هیكلة الجهاز أو من حیث السلطات المخولة لكل 

.عضائه، و لا یجوز لهم مباشرة صلاحیاتهم إلا ضمن حدود اختصاص معینعضو من أ
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المبحث الثاني

الضبطیة القضائیةاختصاصات

ئها بسلطات واسعة وصلاحیات كبیرةأناط المشرع الجزائري الضبطیة القضائیة وأعضا

من أجل تأدیة مهامها ومباشرة إجراءات البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبیها، لكشف 

الغموض وإزالة الالتباس المتعلق بوقوعها لذا نجد أن الاختصاصات التي یتمتع بها عناصر 

.الضبطیة القضائیة متعددة

الضبطیة القضائیة لعناصر فمن خلال هذا المبحث سنتعرض إلى الاختصاصات

الشرطة القضائیة في الحالات العادیة والاستثنائیة، واختصاصات ضباط)الأولمطلبال(في

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

الضبطیة القضائیةص عناصر اختصا

الأزمةیقوم أعضاء الضبطیة القضائیة وهم یمارسون صلاحیاتهم في إجراء التحریات 

، أو )الفرع الأول(بشأن الجریمة لمعرفة مرتكبیها، وهم مقیدین في ذلك بنطاق إقلیمي محدد  

.)الفرع الثاني(باختصاص نوعي بنوع من الجرائم



ةالقضائییةلضبطلقانوني لم اینظالت:الفصل الأول

- 31 -

الفرع الأول

الاختصاص المكاني أو الإقلیمي

یباشر عناصر الضبطیة القضائیة الاختصاصات التي خولها لهم القانون،  في نطاق 

حدد، یسمي دائرة الاختصاص الإقلیمیة، ویتحدد بحسب نوع الجریمة المرتكبة فقد إقلیمي م

.)ثانیا(، كما قد یكون وطنیا )أولا(یكون اختصاصه محلیا 

الاختصاص المحلي :أولا

بالاختصاص المحلي الحدود الجغرافیة التي یباشر فیها ضابط الشرطة القضائیة یقصد

.مهام الضبطیة القضائیة، بعد تعینه رسمیا في منصبه

حدد المشرع الجزائري اختصاص ضباط الشرطة القضائیة بالدائرة الإقلیمیة في المادة 

رطة القضائیة بالدائرة وحسب هذه المادة ینعقد اختصاص ضباط الش.1ج.ج.إ.من ق16

2.الإقلیمیة، التي یباشرون فیها في إطار أعمالهم المعتادة

إن صلاحیات المخولة لرجال الشرطة القضائیة تنحصر ضمن الحدود الإقلیمیة،أو 

، )1(الإطار الجغرافي للدائرة التي یعمل فیها لكن هناك ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي

خارج نطاق دائرتهم عبر الحدود  ىإل)2(ضبطیة القضائیة وامتداد الاختصاص المحلي لل

.الوطنیة في حالة الاستعجال و الضرورة

.ج.ج.إ.من ق16أنظر نص المادة - 1

117..، ص2007بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، الجزء الأول ، دار الهدي، الجزائر، -2
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مما جعل الاختصاص المحلي متسعا وأصبح وطني، مهما كانت الجهة التي ینتمي 

1.إلیها ضابط الشرطة القضائیة من فئة الدرك الوطني، أو الأمن الوطني

:ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي-1

لم یحدد ضوابط وقواعد انعقاد الاختصاص المحلي للضبطیة القضائیة،  ج.ج.إ.ق إن

ومن ثم وجب العودة إلى الضوابط التي اعتمدها المشرع في تحدید الاختصاص المحلي لكل 

  :ج و هي.ج.إ.من ق 40و 37من وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق في المادتین 

صاص الإقلیمي لعضو الضبطیة القضائیة، یتحدد هذا إذا وقعت الجریمة في دائرة الاخت-

المكان بتوفر عناصر الركن المادي لارتكاب الجریمة،و في حالة تعدد هذه الأفعال فیكفي 

.أن یقع احدهما في دائرة اختصاصه لیجعله مختصا

الإقامة الفعلیة ، أيخص المشتبه فیه في دائرة اختصاصهإذا كان محل إقامة الش-

سواء كانت مستمرة أو متقطعة، في حالة تعدد الأشخاص یكفي ان یكون احد والمعتادة،

.المشتبه في أمرهم یقیم في دائرة اختصاصه،لینعقد اختصاصه بالبحث والتحري عن الجریمة

، بسبب تلك ئرة اختصاصه یسمح له بالقبض علیهإذا تم القبض فیه أو ضبطه في دا-

2.اختصاصهلیعقد ىو بسبب جریمة أخر الجریمة أ

القانون العام، كلیة الحقوق،  جامعة مرزوق محمد، الاتهام و علاقته بحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في-1

.61.، ص2008أبو بكر بالقاید تلمسان، 

سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة و التحقیق الابتدائي، مذكرة مكملة لنیل شهادة -2

.64، ص 2013باتنة، الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید لحاج لخضر 
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:امتداد الاختصاص المحلي-2

سمح القانون امتداد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة، في عدة حالات 

جملة من  ىهذا الامتداد متوقف علج،.ج.إ.من ق 1ف  16وذلك طبقا لما ورد في المادة 

:شروط القانونیة و هي

.أن یكون هناك حالة استعجال-

.طلب من جهة قضائیة مختصة ىأن یكون التمدید بناء عل-

تبلیغ احد ضباط الشرطة القضائیة المختصة محلیا، الذي یلتزم بمساعدة الضابط -

.المنفذ لطلب جهات التحقیق،  لكونه أكثر معرفة بالإقلیم و مكان دائرة اختصاصه

.إبلاغ وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا-

حیث یبقي الاختصاص محلیا ج.ج.إ.منق 2ف  16التمدید الوارد في المادة نلاحظ 

من نفس المادة، فقد 3في حدود الدائرة الإقلیمیة للمجلس القضائي، أما التمدید الوارد في ف 

.طلب من جهة مختصة ىطنیا شریطة أن یكون هناك بناء علجعل الاختصاص و 

الاختصاص الوطني :ثانیا

لى الاختصاصات المخولة لعناصر الضبطیة القضائیة في نطاق ج نص ع.ج.إ.إنق

إقلیمي محدد،  لكن القانون وسع من صلاحیات التي تقوم بها فئة معینة من عناصر 

،فجعل اختصاصهم وطنیا حسب توفر على شروط المذكورة سابقا، )1(الضبطیة  القضائیة

.)2(ویتحدد حسب الجهة وأنواع الجریمة موضوع البحث 

ثبوت الاختصاص لطائفة معینة-1
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ج، فان القانون قد مدد ووسع من الصلاحیات .ج.إ.من ق16حسب ما ورد في المادة  

أن القانون منح التي یباشرها ضباط الشرطة القضائیة التابعون لمصالح الأمن الوطني،أي

حمایة كیان الدولة من أي خطر یواجهها عبر  ىة لمباشرة وظائفهم، التي تهدف إللهم سلط

1.كامل التراب الوطني

ثبوت الاختصاص في الجرائم معینة-2

ج لضباط الشرطة القضائیة على اختلاف الجهات الأصلیة التي ینتمون .ج.إ.منح ق

إلیها سواء كانوا من الأمن الوطني،  أو الأمن العسكري، والأعوان الذین یمارسون المهام 

سلطة هؤلاء الضباط، لمباشرة صلاحیاتهم في البحث والتحري عن الجرائم المنصوص تحت 

من نفس القانون في الفقرتین الأخیرتین هي التي توصف بكونها أعمال 16علیها في المادة 

2.تخریبیة إرهابیة

ون من خلال هذه المادة نستخلص أن المشرع الجزائري قد منح لضباط الشرطة التابع

في جمیع أنواع الجرائم دون استثناء عكس الفئات العسكري اختصاصا وطنیا،للأمن 

الأخرى،  فقد حصر اختصاصاهم الوطني في الجرائم الموصوفة لكونها تشكل أفعال إرهابیة 

.أو تجریبیة

.52.هنوني نصر الدین، مرجع سابق، ص- 1

.53.هنوني نصر الدین، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الثاني

الاختصاص النوعي

الجرائم یقصد به مدى اختصاص عضو الضبطیة القضائیة بنوع معین من الجرائم ك

الجمركیة، والجرائم العسكریة،  وغیرها بالتالي فقد میز المشرع الجزائري بین الاختصاص 

.)ثانیا(،  و الاختصاص الخاص )أولا (العام 

:العام الاختصاص-أولا

بالبحث اختصاص عاما 6ج ف .ج.إ.منق15یباشر الضباط المحدودون في المادة 

الأعوان  نوع معین منها، وكما یساعدهم في ذلكوالتحري في جمیع الجرائم دون تحدید 

.جدون تقییدهم بنوع معین من الجرائم  .ج.إ.من ق 20و  19المحددون في المادتین 

الإجراءات التي یباشرونها أثناء البحث و التحري، على سبیل  ىفالقانون لم ینص عل

1.الحصر بل منحهم سلطة لمباشرة بعض الصلاحیات

، مع ذكر الالتزامات )1(الصلاحیات المخولة لهؤلاء الضباطذكر بعضل حیث نتطرق

.)2(و الواجبات التي تقع على عاتقهم 

  :   ملعناصر الضبط ذوي الاختصاص العاالصلاحیات المخولة-1

الضبطیة القضائیة مهمتهم إن عناصر

الشرطة القضائیة سلطة تلقي البلاغات، والشكاوي من الموظفین في مراكزهم باط

الكشف عن الجرائم ومرتكبیها، أجازهم القانون بمباشرة جملة من الصلاحیات .المعتادة 

:تتمثل في ما یلي 

.57و  56. خریط محمد، المرجع السبق، ص- 1
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  ج  لض.ج.إ.منق17حیث نصت المادة 

الشخص لعناصر الضبطیة القضائیة أو السلطات المختصة یتقدم به إعلان:یعتبر البلاغ

.بوقوع أو بأن جریمة ستقع حتما وفقا لأسباب معقولة

عاتق الضباط تلقي  ىني علیه أو أحد أقاربه إذ یقع علفیتقدم بها المج:أما الشكوى

1.البلاغات، والشكاوي وتسجیلها في دفاتر خاصة

لب، أو إذن  شكوى، أو ط ىفیها عل ىریك الدعو رائم یتوقف تحیجب الإشارة بان هناك ج-

ضابط الشرطة القضائیة بجریمة متلبس بها یجب علیه إخطار وكیل الجمهوریة  معند عل-

.والانتقال لمعاینتها، والتحري عن ملابساتها

صدق البلاغات جمع الاستدلالات بغرض الوصول للحقیقة، ویكون هذا بالتحري عن-

.التي وصلته

سماع أقوال الشهود والمشتبه فیهم وسعیه للتأكد من صدق الإفادات المقدمة له، عن -

طریق توجیه بعض الأسئلة، فلیس لضباط الشرطة القضائیة الحق في الاستجواب المشتبه 

فیهم والشهود، كما لا یحق له استصدار أمر إحضارهم أو حبسهم مؤقتا لان هذا من 

.اختصاص سلطات التحقیق 

الانتقال لمكان وقوع الجریمة لمعاینة وضبط كل ما یفید في الكشف عن الجریمة، شرط -

.أن لا یقوم بالتفتیش لأنه من إجراءات التحقیق

الاستعانة بأخذ الخبرة و بكافة الطرق الفنیة للتحري عن الجریمة، ولا یجوز لهم تحلیف -

.لعامة الشهود أو أهل الخبرة لان هذا من اختصاص النیابة ا

، 2014طاهري حسین، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، التوجیه و الإشراف و المراقبة، دار هومة، الجزائر،-1

  .45- 44. ص
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.العمومیة  ىو تلبیة طلباتهم بعد تحریك الدعو تنفیذ تفویضات جهات التحقیق -

28التسخیر الوالي إذا تعلق الأمر بجنایة أو جنحة ماسة بأمن الدولة، طبقا للمادة تنفیذ-

.من ق إلا ج

1.یحق لهم طلب مساعدة قضائیة عند الضرورة للقیام بوظائفهم-

:عناصر الضبطیة ذوي الاختصاص العامواجبات-2

:منها ما یليعاتق عناصر الضبطیة القضائیة عدة التزامات نذكر ىیقع عل

على عناصر الضبطیة القضائیة تحریر محاضر یثبتون فیها ما قاموا به من أعمال یجب-

ج، وإرسال هذه المحاضر لوكیل الجمهوریة مرفقة .ج.إ.من ق18طبقا لنص المادة 

2.ستندات، والأشیاء المضبوطةبالم

إبلاغ وكیل الجمهوریة عن كل جریمة تصل لعلمهم وتنفیذ ما ورد بشأنها من تعلیمات -

تقدم الموقوفین فور انتهاء التحریات في الآجال المحددة قانونا أمام النیابة العامة، إلا انه إذا 

.للنائب العامتعلق الأمر بمحاضر المخالفات فترسل دون تقدیم مرتكبها 

3.إبلاغ رؤسائهم عن الجرائم التي تصل لعلمهم-

:الخاصالاختصاص–ثانیا 

أن الضباط المحددون في هذه المادة والأعوان  على 7ف 15تنص المادة 

ج، لهم اختصاصا خاص فإن المشرع قد .ج.إ.، من ق21، 27، 28المذكورون في المواد 

النوعي للموظفین، والأعوان المكلفین ببعض مهام الضبط، إلا انه لم تكلم على الاختصاص

  .27و 26. ، ص1999طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار المحمدیة العامة، ط الثانیة،-1

.58.ھنوني نصر الدین، ص- 2

.59-58.هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص- 3
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یتكلم أو یبین اختصاص مصالح الأمن العسكري، باعتبارهم فرعا من المنظومة العسكریة 

1.إلى جانب توسع دائرة اختصاصهم النوعي ورد خاصا في حدود جرائم معینة

ط القضائي، فقد منح القانون أما عن الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مهام الضب

.اختصاصات خاصة بالبحث والتحري عن الجرائم،  سبق وأن بیناها

المطلب الثاني

اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة

أناط المشرع ضباط الشرطة القضائیة باختصاصات عدة ومتنوعة تمكنه من تأدیة 

ط القیام بها نظرا لخطورة مهامه العادیة، إلا أن هناك حالات غیر عادیة تفرض على الضبا

  .ةاللازمهذه الحالات، ولضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات 

سنتطرق في هذا المبحث إلى تحدید الاختصاصات العادیة لضباط الشرطة القضائیة 

.)الفرع الثاني (، ثم تحدید الاختصاصات الغیر عادیة )الفرع الأول(

الفرع الأول

لضباط الشرطة القضائیةالاختصاصات العادیة 

ج مجموعة من الاختصاصات العادیة تسمح لضباط الشرطة القضائیة .ج.إ.تضمن ق

إجراءات تبدأ لمشتبه به للنظر من خلال احترام من معرفة وقوع الجریمة والعمل على وقف ا

.)ثالثا(، وتوقیف للنظر )ثانیا(، وجمع الاستدلالات )أولا(بتلقي الشكاوي والبلاغات 

.ج.ج.إ.من ق 28و  27و  21انظر المواد - 1
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:تلقي البلاغات والشكاوي -أولا

طریقة بواسطته یبلغ الشخص المتضرر العدالة عن جریمة، یمكن یعتبر التبلیغ:التبلیغ-1

أن تكون شفویة أو مكتوبة أو بأیة وسیلة من الشخص المتضرر،  و في حالة تقدیم البلاغ 

یه علة أو بسیطة و واء كانت جریمة خطیر إلى ضابط الشرطة القضائیة،  تعین علیه قبولها س

ومن بین الطرق وأسالیب التبلیغ یواكب التطور الذيأن یخطر وكیل الجمهوریة بذلك،

الفاكس، والانترانت، یجعله سهل ویمكن أن یكون عن عرفته وسائل الاتصال كالهاتف، و 

بعد، كما یمكن للشخص أن یبلغ مباشرة الشرطة القضائیة أو السلطة القائمة بذلك،  

ن یكون التبلیغ مباشرة بعد وقوع الجریمة  أو بعد العلم بها مباشرة وكل تأخر ویستحسن أ

یزید تعقد فقدان الأدلة ومحور معالمها، وإمكانیة فرار المجرمین، و  ىغ یؤدي إلبالإبلا

1.الإجراءات البحث والتحري و لذا یمكن تلقي البلاغات

أو  الضحیة أو المجني علیهتعتبر الشكوى تبلیغ عن الجریمة من طرف :الشكوى-2

.  ج.إ.من ق17المادة محامیه،  وهو الذي یبادر تبلیغ الضبطیة القضائیة، وهذا حسب 

والشكوى عبارة عن تظلم عن فعل مخالف بقصد تحصیل حق أو مصلحة للشاكي، و لم 

2.یشترط لها القانون شكلا معینا فقد تكون مكتوبة أو شفویة أو عن طریق الهاتف أو البرید

:جمع الاستدلالات-ثانیا 

إن جمع الاستدلالات یعني القیام بالبحث وجمع كل الإجراءات التي من شانها الكشف  

،  والظروف التي حصلت فیها والقیام مرتكبیها وكل ما یتعلق بالجریمةعن الجریمة، ومعرفة

الجرائم من یبدأ ضباط الشرطة بجع الاستدلالات عن .بتقدیمها للسلطة القضائیة المختصة

، ریمة  والبحث عن أثارهاخلال المبلغ المالي أو الشاهد،  والذهاب مكان حدوث الج

.59-58خریط محمد ، المرجع السابق ص - 1

من ق إلا ج 17لمادة ا - 2
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، والمحافظة علیها  التي تشیر وتتعلق بوقوع الجریمةوالاحتفاظ  بكل الأدوات والأشیاء

،  أو لهم علاقة أو معلومة عن الجریمة  لأشخاص اللذین شهدوا على الجریمةالسماع ل

، المتضمن أن یمكن لأعوان أو رجال ج.إ.من ق 45و  44وحسب المادة ومرتكبیها،

لذین قد ساهموا أو مشتبهین ،  امكان إقامة الأشخاص ىة الذهاب إلالشرطة القضائی

، طباء في الجرائم الاعتداء الجسديبالجریمة القیام بعملیة التفتیش ، والاستفادة بالخبراء كالأ

والشرطة العملیة للأخذ الآثار والبصمات التي تفید الكشف عن أو الاعتداءات الجنسیة ، 

1.الحقیقة 

:توقیف الشخص المشتبه به -ثالثا 

توقیف الشخص المشتبه به من الاختصاصات العادیة لضباط الشرطة القضائیة،بحیث 

كما .حول الجریمةیعتبر إجراء یمكن الشرطة القضائیة من التحقق من هویة كل مشتبه به

یعرف أیضا أنه إجراء یأمر به ضابط الشرطة القضائیة بوضع شخص یرید التحفظ علیه في 

ساعة، كما یجوز لضابط 48الحجز في مركز الشرطة القضائیة أو الدرك الوطني لمدة 

 نیللاستدعائ بیستجیالشرطة القضائیة استخدام القوة العمومیة لإحضار أي شخص لم 

فقرة  65هذا ما تضمنته المادة و 2بالمثول بعد الحصول على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة،

كما یمكن امتداد هذه المدة حسب اختلاف الجرائم من جریمة 3.ج.ج.إ.من ق1

یكون غیر الحدود الوطنیة وجرائم تبییض الأموال، وجرائم المتعلقة بالمخدرات، و المنظمة،

4.هوریةبإذن مكتوبة من وكیل الجم

نظیر فرج مینا ، الوجیز في الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان الوطني للمطبوعات، الجزائر، دون -1

.57.سنة النشر، ص

.49.غنیة آیت بن عمر، مرجع سابق، ص-2

  .ج.ج.إ.من ق65راجع المادة -3

.49، ص 2013ة ، قادري أعمر ، اطر التحقیق ، دار هوم- 4
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الفرع الثاني

الاختصاصات الاستثنائیة لضباط الشرطة القضائیة

ت، إلا أن هناك حالات یختص في الأصل ضباط الشرطة القضائیة جمع الاستدلالا

،  من طرف قاضي التحقیق في الأصل ومن تفرض مباشرة بعد إجراءات التحقیق،  استثنائیة

، حالة اعتراض المراسلات وتسجیل المكالمات الهاتفیة والتسرب )أولا(بینها حالة التلبس 

.)ثالثا(، والإنابة القضائیة)ثانیا(

:التلبسحالة -أولا

یعتبر التلبس تقارب زمني بین وقوع الجریمة و كشفها، أو تكون في حالة مشاهدة 

الجریمة أثناء ارتكابها، أو بعدها بوقت قصیر من وقوعها مباشرة، وكل من له اتصال بها 

سواء كان فاعلا أو شریكا شهد في مكان وقوعها،  أو شاهد أثارها، مما أدى بضباط 

1.اذ إجراءات تشریعیة قبل ضیاع أثار الجریمةالشرطة القضائیة الحق في اتخ

فلا یمكن للقاضي أن یتوسع فیها أو 2التلبس،حالات ج.ج.إ.منق41حصرت المادة

:وهي كالتاليالقیاس علیها،فقام بحصرها لكي لا یضیع حقوق و حریات الأفراد

من حواسه، یعني مشاهدة الجاني یقترف فعلته بأي حاسة :مشاهدة الجریمة حالة ارتكابها-

مال من حیازة صاحبه، وهذا سواء حاسة البصر،السمع،الشم، مثل مشاهدة السارق یختلس ال

3.بالتلبس الحقیقي ىما یسم

.64.هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص- 1

.ج.ج.إ.من ق41المادة - 2

.160.، ص2007أسامة عبد االله قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، دار النهضة، القاهرة، -3
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تكون الجریمة في هذه الحالة لیس أثناء ارتكابها بوقت :مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها-

مة فینتقل لیتأكد من قلیل، مثل رؤیة السارق و هو خارج بالمسروقات، أو تلبیة بالجری

  . وقوعها

و ذلك بتتبع عامة الجمهور،أو المجني علیه :متابعة الجاني بالصیاح اثر وقوع الجریمة-

1.إلیهالإشارةللمرتكب الجرم سواء بالصیاح،أو

هذا یعني وجود في الجاني أدلة على أنه :وجود أثار أو علامات تفید ارتكاب الجریمة-

أثار على جسمه، كالخدوش حدیثة  دماء ظاهرة بملابسه أو على ساهم في الجریمة مثل

جسمه،  كلها علامات أو دلائل یستدل منها علي قیام حالة التلبس بالجریمة، بشرط أن 

.تكون هذه الأدلة موقوفة من طرف الضابط 

هذه الحالة یعني اذا وقعت  جریمة :اكتشاف الجریمة في مسكن والتبلیغ عنها في الحال-

في مسكن، وكشف عنها صاحبها عقب ارتكابها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط 

.الشرطة القضائیة 

(إن المشرع لم یحدد المدة الزمنیة بین وقوع الجریمة ومشاهدة الجاني وإنما اكتفت بقوله

، وتركها لقضاة الموضوع تعني العثور على أشیاء من شأنها التدلیل )في وقت قریب جدا

على ارتكاب جریمة،  أو مساهمة فیها مع كونه قریب جدا من ارتكابها، یجعلها في حالة 

أن یترك كل كبة داخل المنزل من قبل صاحبه، و مرتبالإبلاغ عن الجریمة الالمبادرة.التلبس

2.حاله ىشيء عل

.163-160.، ص1992محدة محمد ، ضمانات المشتبه فیه في التحریات الدولیة، دار الهدي، الجزائر،-1

.42-41.حمد محمد شتا أبو سعد، التلبس بالجریمة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دون سنة النشر، ص-2
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الشروط الواجب توافرها لممارسة ضابط الشرطة القضائیة لاختصاصاته -1

:المتصلة بحالة التلبس

إجراءات التحقیق، ویعني أن تتحقق حالة من الحالات أن یكون التلبس سابقا على-

من 41السابقة لممارسة الاختصاص،  في حالة التلبس المنصوص علیه في المادة 

ج، ولا یجوز لضباط الشرطة القضائیة أن یقوم بتفتیش مسكن شخص و ضبط .ج.إ.ق

.لدلیل المستمدأشیاء، فان حالة التلبس لا یتوفر، لأن إجراءه باطل یترتب علیه بطلان ا

یل مشاهدة أو تحقیق الضابط بنفسه من الجریمة،  إذا أبلغ بجریمة وجب علیه إخطار وك-

.محل الحادثة، القیام بجمیع التحریات اللازمة ىالجمهوریة، والانتقال فورا إل

قضائیة أن یكون التلبس و إثباته بطریقة مشروعة،  یعني أن یشاهدها ضابط الشرطة ال-

ذلك أن تكون مشاهدته لها قد تم بطریق مشروع و قانوني،  ىإل لزم بالإضافةشخصیا بل ی

ر مثل شراء المخدرات من شخص صحیح، كأنه یتوجه لتفتیش بیت متهم في جریمة تزوی

أمر صادر من قاضي التحقیق، بغیة البحث عن الوثائق المزورة فیعثر في درج  ىبناء عل

1.المكتب على مخدر 

:المخولة لضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس السلطات -2

إذا ما وصل إلى علم ضابط الشرطة القضائیة نبأ جریمة في حالة التلبس،وجب 

ر على حالة الأشیاء والمحافظة مسرح الحادثة، للسه ىل إلإخطار وكیل الجمهوریة والانتقا

:الصلاحیات هيج،وهذه .ج.إ.من ق42الجریمة، وهذا حسب المادة أثار ىعل

ج، منع،  لحین انتهاء من .ج.إ.من ق50منع من مغادرة مكان الجریمة حسب المادة -

.تحریات،  كما أجازت له التعرف على هویة أي شخص والتحقیق من شخصیته 

.241243.عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص ص- 1
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ج،إذا ما .ج.إ.منق49و هذا حسب المادة :الاستعانة بالخبراء في المعاینة المستعجلة-

.عاینات لا یمكن تأخیرها، بما یملیه علیهم الشرف والضمیرإجراء ماقتضي الأمر

ج، فضابط الشرطة القضائیة إذا .ج.إ.من ق51وهذا حسب المادة :توقیف المشتبه فیه-

ه فیهم لمدة أكثر من المشتبما اقتضت ضرورات التحقیق، ذلك أن یوقف للنظر شخصیا، أو

كیل و  ف للنظر،  ویجب إخطارتسجیل ذلك في سجل التوقیساعة، و 48لا تتجاوز 

سنوات من قبل وكیل الجمهوریة 3أصبح یمكن تمدیدها إلى ،رالجمهوریة بهذا التوقیف للنظ

.في جرائم المخدرات 

ج، التي نصت على أنه لا یجوز لضباط الشرطة .ج.إ.منق44تضمنته المادة :التفتیش-

یحوزون ة أو الجنحة، أوالذین قد ساهموا في الجنایالقضائیة تفتیش مساكن الأشخاص

 ىقیام بهذه العملیة یجب الحصول علأو أشیاء لها صلة بالأفعال المجرمة، على انه لل أوراقا

إذن من وكیل الجمهوریة، أو قاضي التحقیق،  إضافة إلى بیان وصف الجرم موضوع 

  .اها، وتفتیشها وإجراء الحجز علیهالبحث عن دلیل،  وعنوان الأماكن التي ستتم زیارت

ج،  لضباط الشرطة القضائیة .ج.إ.من ق48حسب ما تضمنته المادة : ءضبط  الأشیا-

عرض هذه  4سلطة ضبط كل شيء یمكن أن یساعد على إظهار الحقیقة، و أوجبت ف 

،  یجب تمهیديالأشیاء على الأشخاص المشتبه فیهم،  كذلك عند الانتهاء من تحقیق ال

1.مهوریة مع محضر التحقیق التمهیديالجعلیه عند تقدیم الشخص أمام وكیل 

لقد أضاف المشرع :التسربض المراسلات وتسجیل المكالمات و حالة اعترا:ثانیا

ج اختصاصین .ج.إ.المعدل و المتمم لقانون ق22-06الجزائري بموجب القانون رقم 

التقاط الصور الأول یتعلق باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و جدیدین في فصلین،

.)2(،أما الثاني فیتعلق بالتسرب)1(

.ج .ج.إ.من ق51، 49، 48، 44، 42المواد - 1
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التقاط ائیة في حالة اعتراض المراسلات و سلطات ضباط الشرطة القض-1

:الصور 

نضم المشرع الجزائري اعتراض المراسلات تسجیل الأصوات و التقاط الصور بموجب 

65ج في المادة.ج.إ.ن قالمتضم2006سبتمبر 20في  المؤرخ22-06القانون رقم

،التي تجیز لضباط الشرطة القضائیة، وأعوانهم القیام بهذه 10غایة مكرر ىإل 5مكرر

1.الأعمال

، إلى حمایة الأشخاص ریر اللجوء إلى مثل هذه الجزاءاتیستند المشرع الجزائري لتب

وممتلكاتهم، فمنح لضباط الشرطة القضائیة رخصة للقیام بجملة من الأعمال،  إذا اقتضت 

ضرورات التحري في الجرائم المتلبس بها،  بموجب إذن من وكیل الجمهوریة وبموجب إذن 

.من قاضي التحقیق في مرحلة التحقیق 

:في مرحلة التحقیق الابتدائي تتمثل فیما یلي 

اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة إجراء ترتیبات 

لأشخاص في أماكن تقنیة، من اجل التقاط وتثبیت بت وتسجیل الكلام المتفوه به من طرفا

أشخاص دون موافقة المعنیین بالأمر،  سمح عامة،أو خاصة والتقاط الصور لشخص أو

قیام باعتراض المراسلات تسجیل الأصوات والتقاط الصور،  لكنه قیدهم المشرع الجزائري بال

:بمجموعة من الشروط و هي

.أن یصدر الإذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختصین-

  .الأعوان أن یوجه هذا الإذن لضباط الشرطة القضائیة، فلا یجوز أن یوجه لأحد-

.244.اوھایبیة عبد الله، مرجع سابق، ص- 1
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مال سعیا للكشف عن جرائم،حددها المشرع في أن یقوم الضباط بهذه الأع-

.5مكرر 65المادة

.أن یكون الإذن مكتوبا ومحدد المدة وإلا كان تحت طائلة البطلان -

على الضابط تحریر محضر یتضمن كافة الأعمال والإجراءات، التي قام بها كما -

علیه تحدید ساعة انطلاقه یتضمن وصفا دقیقا للوقائع المثبتة لصحة ما قام به،  كما یتعین

1.في مباشرة الأعمال ووقت انتهائها

:سلطات ضباط الشرطة القضائیة في حالة التسرب -2

، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06نظم المشرع الجزائري التسرب بموجب رقم

.18مكرر 65غایة ى إل11مكرر65ج المواد.ج.إ.المتضمن ق

یقصد (ج، بقوله .ج.إ.فقرة الأولى من ق12مكرر65المادة یعتبر التسرب حسب

بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة،  تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة 

المكلف بتنسیق العملیة مراقبة الأشخاص المشتبه فیه، ارتكابهم جنایة أو جنحة بإبهامهم انه 

إجراء یقوم به ضابط الشرطة القضائیة، أو یعتبر التسرب ).فاعل معهم أو شریك أو خالق

ارتكابهم لجریمة من ابط یوهم الأشخاص المشتبه فیهم، احد أعوانه تحت مسؤولیة الض

صد الكشف عن الجرائم التي تعتبر جنایة أو جنحة، بأیة واحدة منهم لیتمكن من مراقبتهم ق

بد من توافرها،  لكي أن هناك شروط لاوالإحاطة بمرتكبها، إلاملابسات هذه الجریمة،

:یكون هذا الإجراء صحیحا منتجا لأثاره و هي

أن یصدر الإذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، بعد إخطاره وكیل الجمهوریة -

.المختص

.280-279.عبد االله اوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق ص- 1
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.و احد أعوانه تحت مسؤولیة الضابطأن یوجه هذا الإذن لضابط الشرطة القضائیة، أ-

65تكون الجریمة المتسرب فیها تشكل أحد الجرائم المنصوص علیها في المادة  أن -  

  .ج.ج.إ.من ق15مكرر

، إعداد تقریر یتضمن جمیع ما قام به من إجراءات معاینة یتعین على العضو المتسرب-

1.الجریمة، شرط أن لا تتعرض هذا العضو، و المسخرین لهذه المهمة للخطر

:القضائیةالإنابة-ثالثا

الإنابة القضائیة أو الندب القضائي وسیلة وضعها المشرع الجزائري تحت تصرف 

قاضي التحقیق، بعد إخطاره بالقضیة من اجل السماح له بانتداب غیره من القضاة،أو ضباط 

2.الشرطة القضائیة لضرورة التحقیق القضائي

:القضائیةلإنابةتعریفا–1

إجراء یصدر عن قضاة التحقیق،  یفوض «لندب القضائي تعتبر الإنابة القضائیة أو ا

نه و بنفس الشروط التي ، لیقوم بدلا مأو احد ضباط الشرطة القضائیةبمقتضاه محققا أخر

.»، بمباشرة إجراءات التحقیق التي تدخل في سلطتهیتقید بها

بعض تفویض قضاة التحقیق سلطة أخرى، في تنفیذ «كما تعني الإنابة القضائیة أیضا 

.»إجراءات التحقیق

.، من ق الا ج15، 12، 11مكرر 65ـ أنظر المادة 1

ـ مناصریة عبد الكریم، اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة على ضوء التعدیلات الأخیرة، شهادة الماجیستر، تخصص 2

.57.، ص2011كلیة الحقوق، بن عكنون، قانون جنائي و علوم جنائیة ، 
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من خلال هذین التعریفین نلاحظ أن هناك توسیع في سلطات ضباط الشرطة 

القضائیة، إذ الأصل أن تقتصر أعمالهم عن البحث و التحري عن الجرائم، دون القیام 

1.بإجراءات التحقیق الابتدائي

:شروط صحة الإنابة القضائیة -2

 ج وهذا.ج.إ.من ق138نصت علیه المادة الإنابة عملا مشروعا طبقا لماتكون

:فیما یلينوجزهاشروطبتوفر

الإنابة القضائیة من قاضي المختص،نعني بذلك أن یكون مختصا یصدر قاضي أن-   

.بمباشرة هذا الإجراء

أن یصدر قاضي التحقیق الإنابة القضائیة إلى احد ضباط الشرطة القضائیة،ویجب أن -

ختصا لمباشرة العمل،فعدم مراعاة لقواعد الاختصاص یرتب بطلان یكون هذا الأخیر م

.الإنابة

أن تتضمن الإنابة القضائیة على بعض إجراءات التحقیق، فلا یجب أن یكون التفویض -

لان القانون خول بعض الصلاحیات لقضاة التحقیق فقط، فلا یجوز لهم تفویض عاما

ما لا یجوز له إصدار بعض الأوامر كالأمر ضباط الشرطة القضائیة كاستجواب المتهم، ك

لأنها من اختصاص قاضي التحقیق وحده، فإذا كان التفویض بالإخطاربالقبض، والأمر

.عاما تكون الإنابة باطلة

، دیوان المطبوعات 3، الطبعة )2الجزء (ـ احمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري 1

.265، ص2003الجامعیة ، الجزائر ، 
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ب ضمنیا لا یعتبر ، و إذا كان أمر الندمكتوبة و صریحة و واضحة لبس فیهاأنتكون -

الأساسیة في الإجراءات أن یكون شفهیا لان القواعد، و لا یجوزندبا و لا یعرف به القانون

1.، و تكون أساسا تبني علیه النتائجن تكون مكتوبة حتى تتمتع بالحجیة، ینبغي أالجزائیة

:البیانات التالیة  ىو یجب أن یشمل أمر الندب عل

.بیانات تتعلق بقاضي التحقیق الذي اصدر الإنابة-

.بضباط الشرطة القضائیة الذي وجهت إلیه هذه الإنابةبیانات تتعلق-

.بیانات تتعلق بالمتهم والتهم المنسوبة إلیه-

الإجراءات التي یقوم بها الضابط المنتدب، والمدة الزمنیة  أو بیانات تتعلق بالإجراء-

لتي حررها في حالة الممنوحة له للقیام بهذا الإجراء، وموافاة قاضي التحقیق بالمحاضر ا

2.أن یكون الندب محددا ىأیام لتنفیذ الإنابة بالإضافة إل8عدم تحدید المدة فله 

:الآثار المترتبة عن الإنابة القضائیة -3

ها یترب على الإنابة القضائیة عدة أثار ناإذا توفرت الشروط السابقة التي ذكر 

:نختصرها فیما یلي

یتمتع ضباط الشرطة القضائیة بالسلطات المخولة لقاضي التحقیق،و مباشرته لهذه -

الأعمال یتسم بالشرعیة كما أن هذه الأعمال تحضي بالقیمة،و الحجیة باعتبار أن القاضي 

.حكمهیعتمد علیها في إصدار

1
الحدیث في التشریع  الجزائري، شهادة الماجستیر، في القانون الإجرامتومي یحیى، دور الضبطیة القضائیة في مواجهة -

.47.، ص2012الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،
  .47. صتومي یحیي ،مرجع سابق، ـ -2
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یلزم الضابط بحدود الإنابة القضائیة فیقوم بكل الأعمال المخولة لقاضي التحقیق، -

إجراءات التي استأنفها بحیث لا یجوز للإنابة القضائیة في أوامر القاضي التحقیق كالآمر 

بالإفراج، أو الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، أو الأمر بالإخطار لان هذه الأوامر مرتبطة 

1.القضائیة لقاضي التحقیق، و بالتالي لا یجوز فیها التفویضبالأعمال

.88هنوني نصر الدین ، مرجع سابق ، ص -1
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:الفصل الثاني

الضبطیة القضائیةحدود سلطات

لبحث في هذا الفصل، أعمال الضبطیة القضائیة الموضوع ا ىتعتبر الرقابة عل

عالة لحمایة الحریات الفردیة، والتي تتجسد من خلال أهم الضمانات الفإحدىهو  يالذ

لرؤسائهم یخضعون، بحیث ت المحددة لضباط الشرطة القضائیةالالتزاماالواجبات و 

سكري من جهة، ویخضعون من مصالح الآمن العدرك، و الالمباشرین في الشرطة و 

تحت إدارة وإشراف النیابة العامة، ، اشرة مهامهم في الضبطیة القضائیةلمب ىجهة أخر 

.رقابة غرفة الاتهامو 

، فيسلطاتو ة لهم مهمة القیام بعدة صلاحیات بما أن رجال الشرطة القضائی

الحدود المرسومة له في القانون، لم یأتي مطلقا، بل نجد المشرع الجزائري وضع حدود 

تحكم هذا الجهاز كونه لا یعد مستقلا بذاته، و هذا راجع لتكوین جهاز الضبطیة 

القضائیة، فرجال الشرطة القضائیة التابعون لوزارة الداخلیة ،أما رجال الدرك والأمن 

له ، فجهاز الضبطیة القضائیة یخضع لرقابة مما جعة الدفاعلعسكري فهم تابعون لوزار ا

في  ا، فعالجنمن حیث مشروعیتها وجدیتها وتطابقهاتابعا من حیث أعماله القضائیة، و 

الإشراف على أعمال ائیة المخولة لها سلطة الرقابة و هذا الفصل الهیئات القض

عن أعمالهم، ة القضائیضر الضبطیة محا، و )المبحث الأول(الضبطیة القضائیة

.)المبحث الثاني(مسؤولیة عناصرها و 
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المبحث الأول

الهیئات القضائیة المخولة لها سلطة الرقابة والإشراف على أعمال 

الضبطیة القضائیة

ن إالحامیة للحریات والحقوق الفردیة، فتظهر أهمیة السلطة القضائیة بأنها هي 

ذلك من خلال الضمانات قابة على أعمال الضبطیة القضائیة، ممارستها لوظیفة الر 

أو تجاوز السلطة الممنوحة لهم، الأساسیة لتفادي أي انتهاك لمبدأ الشرعیة الإجرائیة، 

إن الضبطیة القضائیة تمارس المهام هذه الرقابة في التشریع الجزائري، و تمارس و 

ضمان وحمایة  ىالمبدأ، وأثره علالمنوطة بها، بذلك لتحقیق الأهمیة المنوطة بهذا 

أن تكون أعمال الضبطیة القضائیة صحیحة،  ىحقوق المشتبه فیهم ، والحرص عل

نص علیها القانون تيالالشكلیات تنفیذه طبقا للضوابط و لقانون، و وشرعیة تطابق ا

، وإن )المطلب الأول(الإشراف علیهامن خلال تبعیة الشرطة القضائیة و و الخاص بها، 

، جهاز الشرطة القضائیة ىة وإشراف النیابة العامة، علن الجزائري لم یكتف بإدار القانو 

هي رقابة یتحدد نطاقها بحسب ما یقرره خضع هذا الجهاز لرقابة قضائیة، و إلا انه ا

 ىلرقابة القضائیة غرفة الاتهام علیباشر هذه القانون لضباط الشرطة القضائیة، و ا

.نيالمطلب الثا(الضبطیة القضائیة  (
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المطلب الأول

الإشراف علیهابعیة الشرطة القضائیة و ت

الجزائیة الإجراءاتقانون  ىنستند تبعیة الشرطة القضائیة والإشراف علیها  إل

یتبین أن هناك لشرطة القضائیة لتبعیة مزدوجة، و لاستخلاص مدى خضوع االجزائري، و 

ح الأمن مصالوالدرك، و المباشرون في الشرطة، فئة منهم یخضعون لرؤسائهم 

یخضعون في مباشرة مهامهم في الضبطیة القضائیة، وذلك من  ىفئة أخر العسكري، و 

كل  ىمستو  ىل الجمهوریة للضبطیة القضائیة، ویمارسونها علخلال إدارة وكی

كل مجلس  ىمستو  ىن یتولى وإشراف النائب العام، عل، في حی)الفرع الأول(محكمة

.)الفرع الثاني(جهاز الشرطة القضائیة  ىقضائي سلطة الإشراف عل

الفرع الأول

إدارة وكیل الجمهوریة للضبطیة القضائیة

یعتبر جهاز الضبطیة القضائیة جهة مساعدة للسلطة القضائیة، مما یجعلها تابعا 

رقابة وكیل الجمهوریة، مما ضباط الشرطة القضائیة لإدارة،  و لها، بحیث یخضع 

یكون عناصر الضبطیة لسلطة التنفیذیة، و جهاز تابعا لیجعله في حقیقة الأمر 

ن إلیها، و یعملون ضمن ینتمو التية التبعیة، بالجهات الإداریة القضائیة تحكمهم علاق

تربطهم علاقة قانونیة،  ىهیاكلها وسلمها الإداري وهذا من جهة، ومن جهة أخر 

كیل الجمهوریة یدیر بالجهات القضائیة أثناء ممارسة وظیفة الضبط القضائي، فان و 

ي عن الجرائم، التي یكون أعمالهم المنوطة بهم بصفة مباشرة، في مجال البحث والتحر 

ما تقوم به من إجراءات بته، كما تخطر بكل ما تتوصل إلیه، و رقاو توجیهاته  ىبناء عل

بالتالي ضباط الشرطة القضائیة ملزمون بتقدیم ویوجهها، و كونه من یتابع التحریات
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1.الجزائیةالإجراءاتمحاضر إجراء التحریات إلیه،  فور انجازها و ذلك حسب قانون 

یدیره كونه یتبعها ریة یتولى إدارة الضبط القضائي ویتابع نشاطه، و إن وكیل الجمهو و 

، و )أولا(سنتعرض لها القانون حیال وكیل الجمهوریة، و من حیث الواجبات التي فرضا

.)ثانیا(لجمهوریة علي جهاز الضبطیة القضائیة السلطات المخولة لوكیل ا

واجبات الضباط حیال وكیل الجمهوریة: أولا

عاتق ضباط  ىمجموعة من الواجبات، عل ىینص قانون الإجراءات الجزائیة عل

من 36، بحیث نجد المادة تجاه وكیل الجمهوریة سلطة إدارةالشرطة القضائیة

، أي عضو من جهاز الضبطیة القضائیةلوكیل الجمهوریة بان یأمر ج، سمح.ج.إ.ق

:یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي« : ىإجراء یراه لازما فتنص المادة علللقیام بأي 

لقضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، و له جمیع إدارة نشاط ضباط الشرطة ا-

  . »ة طة القضائیالصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشر السلطات و 

ائم التحري عن الجر میع الإجراءات اللازمة، للبحث و مباشرة أو الأمر باتخاذ ج«

2.»المتعلقة بالقانون الجزائي

:من خلال هذه المادة نستخلص بعض الواجبات التي تتمثل فيو 

علمهم  ىوكیل الجمهوریة فورا بما یصل إلیلتزم ضباط الشرطة القضائیة بإخطار-1

مصحوبة تحریر محاضر بما تقوم به من موافقته بأصولها موقعا علیها و من جرائم، و 

من 18ل المحاضر طبقا للمادة ، یؤشر علیها الضابط بمطابقتها للأصو بنسخة منها

  : أن ىج التي تنص عل.ج.إ.ق

.80تومي یحیي ، مرجع السابق ، ص - 1

.ج .ج .من ق إ 36المادة - 2
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أن یبادروا قضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم، و ضباط الشرطة ال ىیتعین عل«

عملهم،  ىتصل إلالتية بالجنایات و الجنح إخطار وكیل الجمهوری ىبغیر تمهل إل

یحررونها التيیوافوه مباشرة بأصول المحاضر علیهم بمجرد انجاز أعمالهم أن و 

، التي ربأنها مطابقة لأصول تلك المحاضمصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها

.الأشیاء المضبوطةكذلك لمتعلقة بها و الوثائق ایحررونها وكذا بجمیع المستندات و 

وكیل  ىرسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلتو 

.المحكمة المختصة  دىالجمهوریة ل

ة الضبط القضائي الخاصة یجب أن ینوه في تلك المحاضر عن صفو    

1.»بمحرریها

مسرح  ىالملتبس بها و الانتقال بسرعة إلإخطار وكیل الجمهوریة بالجریمة –2

  : أن ىتنص علحالتي.ج.إ.من ق42اتخاذ الإجراءات اللازمة المادة الجریمة و 

ضابط الشرطة القضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطر  ىویجب عل«

مكان الجنایة و یتخذ جمیع  ىعلي الفور ثم ینتقل بدون تمهل إلوكیل الجمهوریة 

.التحریات اللازمة

.الآثار التي یخشي أن تختفي ىوعلیه أن یسهر علي المحافظة عل

.إظهار الحقیقة ىإل أن یضبط كل ما یؤديو  

الأشخاص المشتبه في مساعدتهم في  ىو أن یعرض الأشیاء المضبوطة عل

.»الجنایة للتعرف علیها 

.ج.ج.إ.من ق18المادة - 1
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ضابط الشرطة القضائیة تطبیق أمر وكیل الجمهوریة، بإجراء  ىیتوجب عل-3

الفحص الطبي للوقوف تحت النظر، إلا اعتبر مرتكبا للجریمة المنصوص علیها في 

  : أن ىتنص علحالتي.ع.من ق 2مكرر الفقرة 110المادة 

51كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة و «

الجزائیة من وكیل الجمهوریة لإجراء الفحص الطبي لشخص الإجراءاتمن قانون 

ثلاثة  ىحت سلطته یعاقب بالحبس من شهر إلهو تحت الحراسة القضائیة الواقعة ت

1.»هاتین العقوبتین فقط ىإحددج أو  100000 ىإل 200000أشهر وبغرامة من 

ى ت بمجرد وصول وكیل الجمهوریة إلیلتزم الضابط برفع یده عن مباشرة التحریا–4

  :أن ىتنص علحالتي.ج.إ.من ق56مكان الجریمة إلا كلفه بذلك المادة  

ترفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن التحقیق بوصول وكیل الجمهوریة لمكان «

.الحادث

لیها یقوم وكیل الجمهوریة بإتمام جمیع أعمال الضبط القضائي المنصوص عو  

كما یسوغ له أن یكلف كل ضابط للشرطة القضائیة بمتابعة .في هذا الفصل

.2»الإجراءات

ریة بكل توقیف للنضر یراه ضروریا، یبلغ ضباط الشرطة القضائیة وكیل الجمهو –5

.إذن من وكیل الجمهوریة ىالأحوال التي یجوز فیها بناء عللا یجوز له تمدید إلا فيو 

.ج.ج.إ.من ق110المادة  - 1

.ج .ج.إ.من ق 56المادة - 2
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الجمهوریة سواء إذن من وكیل  ىل ضابط الشرطة القضائیة علوجوب حصو –6

صوات، والتقاط تسجیل الأفتیشها، أو لاعتراض المراسلات، و تللدخول للمساكن و 

.التسرب ىالصور بالإضافة إل

، الذي یمسك في كل مركز من مراكز لخاصالضابط تقدیم السجل ا ىو یجب عل–7

، لان كل جهات الرقابة في كل وقت تطلبهلشرطة أو الدرك لوكیل الجمهوریة و ال

هذا حسب ما نصت الشرطة القضائیة عن هذا التقدیم، و القانون یجرم امتناع ضابط

  : أن ىمن قانون العقوبات التي تنص عل1مكرر 110المادة 

القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم السجل الخاص المنصوص كل ضابط بالشرطة «

الأشخاص  ىالجزائیة إلالإجراءاتمن قانون  3الفقرة  52علیه في المادة 

هو سجل یجب أن یتضمن أسماء الأشخاص المختصین الرقابة و المختصین بإجراء

الذین هم تحت الحراسة القضائیة یكون قد ارتكب الجنحة المشار إلیها في المادة

.و یعاقب بنفس العقوبة110

كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة و       

الجزائیة من وكیل الجمهوریة لإجراء الفحص الطبي الإجراءاتمن قانون 51

تحت سلطة یعاقب بالحبس من شهر لشخص هو تحت الحراسة القضائیة الواقعة 

هاتین إحدىدج أو  100000 ىإل 200000مة من ثلاثة أشهر وبغرا ىإل

.»العقوبتین فقط 

التحري عن الجریمة إلا من واجب عدم تلقي أوامر والتعلیمات في إطار البحث و –8

الأمر باتخاذ«.ج .ج.إ.من ق36جهات القضائیة المختصة، عملا بحكم المادة 

  .ج.ج.إ .من ق13والمادة .»جرائمالتحري عن الاللازمة للبحث و الإجراءاتجمیع 
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ات جهات التحقیق الضبط القضائي تنفیذ تفویض ىإذا ما افتتح التحقیق فان عل«

عند مباشرة «:ج منه.ج.إ.من ق2|17هو ما أكدته المادة ، و »و تلبیة طلباتها

، لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة طلب أو قیقات و تنفیذ الانابات القضائیةالتح

راعاة أحكام ذلك مع مالجهة القضائیة التي یتبعونها و تعلیمات إلا منتلقي أوامر أو 

.»28المادة 

لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة التصرف في نتائج بحثهم و تحریاتهم الأولیة –9

ند انتهائهم من التي تتضمنها المحاضر التي یحررونها بمناسبة ذلك، فیجب علیهم ع

، موافاة وكیل الجمهوریة المختص بالملف والمحضر الذي یحرروه في تحریاتهمبحثهم و 

هذا الشأن، لیتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه لازما بشأنها بالتصرف في نتائجه، أو الأمر 

1.بحفظ الأوراق

الجدیر بالذكر العلاقة التي تربط الضبطیة القضائیة بالنیابة العامة هي بمثابة و       

متبوع، الشرطة القضائیة في مباشرتهم لأعمالهم التي تستهدف ضبط علاقة التابع بال

لاقتهم بالنیابة العامة استظهار الحقیقة بشأنها تتطلب أن تكون عرائم والكشف فیها و الج

الرقابة، لاسیما بما یتعلق علیها ممارسة حقها في التوجیه و هذه الأخیرة یتوجبوثیقة، و 

، و رحرمة الحیاة من خلال ما تصدره من أوامیة، و اءات الماسة بالحریات الفردبالإجر 

تسییرهم للحیلولة یة، مستخدمة سلطتها في إرشادهم و تعلیمات لضباط الشرطة القضائ

.دون ارتكاب الأخطاء

أحدث التعدیلات ب یة الجزائري، طبعة مزیدة ، شرح قانون الإجراءات الجزائاوھایبیة عبد الله-1
.344، مرجع سابق، ص
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ملائمة و صحة،  ىختص یقع علي عاتقه تقدیر مدعلیه فان وكیل الجمهوریة المو 

1.القضائیةالإجراءات التي یقوم بها ضابط الشرطةالأعمال، و 

جهاز الضبطیة القضائیة ىة علالسلطات المخولة لوكیل الجمهوری:ثانیا

،  بوجوب الالتزام بها یمنح ضباط الشرطة القضائیةلالواجبات المقررة  ىزیادة عل

جهاز الشرطة  ىجراءات الجزائیة لوكیل الجمهوریة، سلطات مختلفة علقانون الإ

:القضائیة ، تبدو فیها مظاهر تبعیة أعضائه للنیابة العامة في الآتي

الضبطیة القضائیة من الشرطة أو  ىلیف طبیب لفحص الموقوف للنظر، لدتك–1

نفس وكیل الجمهوریة، أو بناء الدرك الوطني، سواء تم هذا التكلیف بالفحص من تلقاء

من  4 ف52هو ما نصت علیه المادة الموقوف للنظر، و د أفراد عائلته طلب اح ىعل

  : ج.ج.إ.ق

ى سواء من تلقاء نفسه أو بناء علیجوز لوكیل الجمهوریة إذا اقتضي الأمر،و « 

طلب احد أفراد عائلته الشخص الموقوف للنظر أو محامیه، أن یندب طبیبا لفحصه 

  . »أعلاه  51في أیة لحظة من الآجال المنصوص علیها في المادة 

الأقل كل  ى، وزیادة أماكن تنفیذه مرة واحدة علظرمراقبة تدابیر التوقیف تحت الن–2

2.ضرورة زیادتها ى، و في كل مرة یر رأشه3

النظر فیها یمكن اه ضروریا من تعلیمات للضباط ، و توجیه وكیل الجمهوریة ما یر –3

.اتخاذه من إجراءات بشان كل واقعة معروضة علیه

.81،82مي یحیي ، المرجع السابق ، ص تو- 1

.ج.ج.إ.من ق52انظر المادة - 2
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ة ، السجل الذي یمسكه ضباط الشرطة القضائی ىوكیل الجمهوریة دوریا علتوقیع –4

، ظرالبیانات الخاصة بالتوقیف للنالذي تذكر فیهفي مراكز الشرطة أو الدرك، و 

.أسبابهكسماع أقواله أو امتناعه وتوقیفه و 

الضابط تقدیم السجل الخاص، الذي یمسك في كل مركز من مراكز  ىیجب عل–5

لكل جهات الرقابة في كل وقت تطلبه، لان الدرك لوكیل الجمهوریة، و  رطة أوالش

من  52ادة القانون یحرم امتناع ضابط الشرطة القضائیة عن هذا التقدیم و نصت الم

:ما یلي ىج عل.ج.إ.ق

كل ضابط للشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع كل شخص  ىیجب عل«

الساعة اللذین الراحة التي تخللت ذلك والیوم و موقوف للنظر مدة استجوابه و فترات 

.أطلق سراحه فیهما، أو قدم إلي القاضي المختص

 ىتوقیع صاحب الشأن أو یشار فیه إلیجب أن یدون علي هامش هذا المحضر أما و 

امتناعه، كما یجب أن تذكر في هذا البیان الأسباب التي استدعت توقیف الشخص 

.تحت النظر

و یوقع علیه هذا البیان في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته یجب أن یذكرو    

 أنكل المراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل  ىمن وكیل الجمهوریة ویوضع لد

.تستقبل شخصا موقوفا للنضر

لا یتم التوقیف للنضر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النیابة العامة 

.ومخصصة لهذا الغرض ، تضمن احترام الإنسان

تبلغ أماكن التوقیف للنظر لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، الذي یمكنه أن 

.یزورها في أي وقت
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 ىتلقاء نفسه أو بناء علمن سواءو یجوز لوكیل الجمهوریة إذا اقتضي الأمر، 

ر أو محامیه، أن یندب طبیبا لفحصه ظللنطلب احد أفراد عائلة الشخص الموقوف 

1.»أعلاه 51لمنصوص علیها في المادة في أیة لحظة من الآجال ا

اخذ هذا التنقیط بعین الاعتبار تنقیطهم، معییم عمل أعوان الشرطة القضائیة و تق–6

  : على أن. ج.ج.إ.من قمكرر 18في ترقیتهم، حیث نصت المادة 

یمسك النائب العام ملفا فردیا لكل ضابط الشرطة القضائیة یمارس سلطات الضبط «

208ذلك مع مراعاة أحكام المادة ي دائرة اختصاص المجلس القضائي و القضائي ف

.من هذا القانون

كیل الجمهوریة، تحت سلطة النائب العام، تنقیط ضباط الشرطة القضائیة یتولى و 

.العاملین بدائرة اختصاص المحكمة

2.»یؤخذ التنقیط في الحسبان عند كل ترقیة 

ذي یجریه التحري الریة في التصرف في نتائج البحث، و سلطة وكیل الجمهو –7

هو أو رفعها، و  ىاق أو بتحریك الدعو أعوانهم، في حفظ الأور ضباط الشرطة القضائیة و 

3.في أحكامها.ج.ج.إ.من ق36ما أكدته علیه المادة 

.ج .ج .إ .من ق52المادة انظر- 1

.ج.ج.إ.مكرر من ق18المادة - 2

.ج.ج.إ.من ق36انظر المادة - 3
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الفرع الثاني

النائب العام على الضبطیة القضائیةإشراف

العام، على مستوي إن النائب العام هو الذي یمثل النیابة العامة أوالحق

المجلس القضائي، و قضاتهم یباشرون الدعوي العمومیة تحت إشرافه حسب المادة 

طبقا رطة القضائیة تحت إشرافه أیضا، و ج، مما یجعل أعضاء الش.إج.من ق33

ج، جعل المشرع الجزائري جمیع ضباط الشرطة .ج.إ.من ق12لأحكام المادة 

 ىالجمهوریة یمارس سلطة الإدارة علفوكیل القضائیة تحت إشراف النائب العام، 

1.ى المحكمةمستو 

انه یمسك ملف فردي لكل  ىإشارة  إل،2ج.ج.إ.مكرر من ق18إضافة إلى المادة و 

ضابط الشرطة القضائیة، حیث یمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص 

.3ج.ج.إ.من ق208المجلس القضائي، مع مراعاة أحكام المادة 

التي بینت بوضوح أهم السلطات المخولة للنائب التعلیمة المشتركة، و  ىالرجوع إلبو 

العام سلطة إشراف على جهاز الضبطیة القضائیة، حیث سنتعرض لمسك ملفات 

.129-128ر غنیة ، مرجع السابق ، ص ایت بن عم- 1

بأعمالھم یتعین علي ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر «ج.ج.إ.منق18المادة تنص -2
.و أن یبادروا بغیر تمھل إلى إخطار وكیل الجمھوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى عملھ 

وعلیھم بمجرد انجاز أعمالھم أن یوافوه مباشرة بأصول تلك المحاضر التي حرروھا وكذا بجمیع 
ة و ترسل المحاضر الخاص.المستندات و الوثائق المتعلقة بھا وكذلك الأشیاء المضبوطة

یجب أن ینوه .بالمخالفات و الأوراق المرفقة بھا إلى وكیل الجمھوریة ، لدي المحكمة المختصة
.»في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریھا 

إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتھام فإنھا تأمر بإجراء تحقیق «ج.ج.إ.من ق208المادة تنص -3
وأوجھ دفاع ضابط الشرطة القضائیة صاحب الشأن ، و یتعین أن ویسمع طلبات النائب العام

یكون ھذا الأخیر قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفھ المحفوظ ضمن ملفات ضابط الشرطة 
.القضائیة لدي النیابة العامة للمجلس 

.»و یجوز لضباط الشرطة القضائیة المتھم أن یستحضر محامیا للدفاع عنھ 
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تنقیط ضباط الشرطة  ىوالإشراف عل،)أولا(ضباط الشرطة القضائیة

.)ثالثا(تنفیذ التسخیرات  ىوالإشراف عل،)ثانیا(القضائیة

مسك الملفات ضباط الشرطة القضائیة : أولا

یمسك النائب العام ملفات ضباط الشرطة القضائیة، الذین یمارسون سلطات 

قضائي هذا من جهة، ومن جهة الضبطیة القضائیة في دائرة اختصاص المجلس ال

.یحاط علما بهویة ضباط الشرطة القضائیة، المعنیین بدائرة اختصاصه ىأخر 

ى بنفسه مسك ملفاتهم الشخصیة التي ترد إلیه، من السلطة الإداریة التي حیث یتول

ة لأخر جهة قضائیة مارس هذا الأخیر فیها مبعها الضابط، أو من النیابة العایت

مهامه، باستثناء ضباط الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة للأمن، وهؤلاء 

سكریین المختصین إقلیمیا، مع العلم أن تمسك ملفاتهم من طرف وكلاء الجمهوریة الع

1.یة تتعلق بالضباط فقط دون غیرهمالملفات الفرد

.تنقیط ضباط الشرطة القضائیة ىالإشراف عل:ثانیا

لجمهوریة تحت یتولى وكیل ا«هذه السلطة بنصها ىعل 2فمكرر 18نصت المادة 

.»اختصاص المحكمةملین بدائرة تنقیط الشرطة القضائیة العاسلطة النائب العام،

یفهم من نص المادة أن وكیل الجمهوریة هو الذي یقوم بتنقیط ضباط الشرطة 

ذلك تحت إشراف النائب العام، الذي یقوم بدائرة اختصاصهم، و القضائیة العاملین

یل كو  ىاط الشرطة القضائیة، حیث ترسل إلبدوره بمسك بطاقات التنقیط لضب

 ىمبر من كل سنة، لترسل بعد ذلك إلاه أول دیسالجمهوریة للتنقیط في اجل أقص

دیسمبر من نفس السنة، 31النائب العام بعد تبلیغها للضابط المعني، في أجل أقصاه 

.86، 85یحیي ، مرجع سابق ، ص تومي- 1



الضبطیة القضائیةحدود سلطات:الفصل الثاني

- 63 -

النائب العام الذي  ىظات كتابیة حول تنقیطه یوجهها إلبحیث یبدي هذا الأخیر ملاح

تنقیط بالملف التعود له سلطة التقییم النهائي للنقطة، و توضع نسخة من بطاقة 

الإداریة التي یتبعها السلطة ىالشخصي للضابط، ومن ثم یرسل النائب العام نسخة إل

ینایر من كل سنة، مع العلم أن التنقیط یؤخذ بعین الاعتبار 31ذلك قبل الضابط  و 

.في مساره المهني

بالنسبة لتنقیط ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع، فیتم تنقیطهم منأما

1.المحكمة العسكریة المختصة إقلیمیا ىطرف وكیل الجمهوریة العسكري، لد

ئیة بمبدأ التزام ضباط الشرطة القضا ىعامة تنقیط مدیشمل التنقیط بصفة و      

لا تكاد  ىالإجراءات، كما یشمل جوانب أخر ي التحكم ف، و ىالشرعیة بالدرجة الأول

تحمل إلیه كروح المبادرة بالتحریات، والانضباط  و تنفصل عن ما سبق الإشارة 

2.المسؤولیة، حسب تنفیذ تعلیمات النیابة و الأوامر، السلوك و المعاملات

تنفیذ التسخیرات  ىالإشراف عل:ثالثا

تصدرها الجهات التيتنفیذ التسخیرات،  ىلى النائب العام مهمة الإشراف علیتو 

موقعة من تكون التسخیرات مكتوبة، ومؤرخة و القضائیة للقوة العمومیة، حیث ینبغي أن 

:سبیل المثال ىلتي تصدرها، ویمكن ذكر بعضها علالجهة ا

.القرارات الجزائیةمن اجل تنفیذ الأوامر القضائیة و التسخیر -1

.سات العقابیة لمثولهم أمام الهیئات القضائیةإخراج المساجین من المؤس–2

.86، ص المرجع سابقتومي یحیي ،  - 1

شھادة ر الضبطیة القضائیة ، مسیب رابح ، سلطة القاضي اتجاه الجاني في تقدیر حجیة محاض-2
.32، ص 2015یة  الحقوق ، جامعة الجزائر، الماجیستر في القانون الجنائي ، كل
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  . ىتحویلهم من مؤسسة عقابیة إلى أخر حراسة المساجین أثناء –3

.النظام العام،خلال انعقاد الجلسات الجزائیة والمدنیة ىضمان الأمن والحفاظ عل-4

التبلیغات القضائیة في المادة الجزائیة متى استحال تبلیغها تسلیم الاستدعاءات و –5

1.بالوسائل القانونیة الأخرى

كما أن عناصر الضبطیة القضائیة یمارسون المهام المكلفین بها قانونا، تحت 

هذا ما یؤكد تبعیة رجال الضبطیة جمهوریة، وإشراف النائب العام، و رقابة وكیل ال

ط الشرطة القضائیة طلب أو تلقي أوامر، أو تعلیمات إلا القضائیة انه لا یجوز لضبا

 ف 17والمادة 28ذلك مع مراعاة أحكام المادة ، و من الجهة القضائیة التي یتبعونها

2.ج.ج.إ.من ق2

من 17قد دعم وضع رجال الضبطیة القضائیة تحت سلطة القضاء المادة و 

3. ج.ج.إ.ق

.86،87، ص مي یحیي ،مرجع السابق تو- 1

عند مباشرة التحقیقات و تنفیذ الانابات القضائیة ، لا "ج.ج.إ.من ق2فقرة 17المادة تنص -2
أوامر من الجھة القضائیة التي یتبعونھا و ذلك مع .یجوز لضباط الشرطة القضائیة طلب أو تلقي

.28مراعاة أحكام المادة 
–مجلة المحاماة –العربي ، الجھات القضائیة الجزائیة في القانون الجزائري مقران ایت-3

.28، ص 2004، ماي 1ع تیزي وزو 
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المطلب الثاني

الضبطیة القضائیة ىعلرقابة غرفة الاتهام 

تعتبر غرفة الاتهام سلطة التحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، بحیث 

تشكل غرفة اتهام في كل مجلس قضائي، و یجوز أن تشكل في المجلس القضائي 

الواحد أكثر من غرفة اتهام واحدة، و ذلك حسب مقتضیات العمل ومتطلباته في ذلك 

1.المجلس

اعتبرها جهة ي ضمن الهیكل القضائي الجزائي، و المشرع الجزائر كما أدرجها

غرار الغرفة  ىدخل في تشكیلة المجلس القضائي علأصلیة في هرم القضاء، حیث ت

2.الجزائیة

یستأنف أنها الدرجة الثانیة للتحقیق، و كما أن لها عدة اختصاصات من بینها

جهات  ىباعتبارها صفة التحقیق، والرقابة علأمامها جمیع الأوامر القابلة للاستئناف، 

3.التحقیق التابعین لمجلسها

كما أنها ضمانة إضافیة، شرعها القانون لصالح المتهم، إذ یمكن تدارك الأخطاء 

التي یرتكبها قاضي التحقیق كقاضي فرد، بعرضها على غرفة الاتهام، التي تتمیز 

4.بطابع القضاء الجماعي

ة الجزائري، دیوان ، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیإسحاق إبراھیم منصور-1
.145ص ، 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، مذكرة الماجستیر في القانونرفة الاتھام على إجراءات التحقیق الابتدائيخ قویدر، رقابة غشی-2
.21، ص 2014العام تخصص القانون الإجرائي، كلیة الحقوق، جامعة مولاي الطاھر سعیدة، 

، مع أخر التعدیلات ات الجزائیة بین النظري و العملي، شرح قانون الإجراءالعیش فضیل-3
.229دون دار النشر، الجزائر، ص طبعة جدیدة و مقنعة و معدلة ، 

لقانون الجنائي و ، شھادة الماجستیر في اس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة، الحبخطاب كریمة-4
.107، ص 2001، جامعة الجزائر، ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریةالعلوم الجنائي
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م في مسالة حالة تظهر فیها سلطة غرفة الاتها ىعل نص المشرع الجزائري

إ .من ق2مكرر  125ادة هي الحالة المنصوص علیها في المالمراقبة القضائیة، و 

:تنص على يالت. ج.ج.

قاضي التحقیق برفع الرقابة القضائیة سواء تلقائیا، أو بطلب من وكیل یأمر«

.الجمهوریة أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكیل الجمهوریة

)15(متهم بأمر مسبب، في اجل خمسة عشریفصل قاضي التحقیق في طلب ال

.یوما ابتداء من تقدیم الطلب

جل، یمكن المتهم أو وكیل إذا لم یفصل قاضي التحقیق في هذا الأو     

الجمهوریة أن یلتجئ مباشرة إلي غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في اجل عشرین 

.یوما من تاریخ رفع القضیة إلیها)20(

أو في كل الأحوال، لا یجوز تجدید طلب الرقابة القضائیة المقدم من المتهم، و      

1.»ض الطلب السابق هر من تاریخ رفمن محامیه إلا بانتهاء مهلة ش

الخاصة بطلب المتهم فیها سلطة غرفة الاتهام في مسالة المراقبة القضائیة ، حیث إذا 

تقدم المتهم أو وكیل الجمهوریة إلى قاضي التحقیق بطلب رفع الرقابة القضائیة، إلا أن 

هذا الأخیر لم یفصل فیه خلال الأجل المحدد قانونا، جاز لكل منهما رفع الطلب 

2.رة إلى غرفة الاتهاممباش

نظم المشرع الجزائري رقابة غرفة الاتهام لأعمال الشرطة القضائیة، من المواد 

الأعوان و الموظفین المنوط بهم ج، الشرطة القضائیة و .ج.إ.من ق 211إلى  206

.ج .ج.إ.من ق2مكرر125المادة -1
خطاب كریمة ، الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة ، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري -2
.164، ص رنسي، دار ھومة، الجزائر ، دون سنة النشرالتشریع الفو



الضبطیة القضائیةحدود سلطات:الفصل الثاني

- 67 -

تحدید الأشخاص الخاضعین لهذه الرقابة،  ىعلیه سنتطرق إلو  1.مهام الضبط القضائي

آلیات و  ،)الفرع الأول(لخاضعین لمراقبة غرفة الاتهام فيأي عناصر الضبط القضائي ا

التي تقررها غرفة العقوباتو ، )الفرع الثاني(السیر في الدعوي أمام غرفة الاتهام

).الفرع الثالث(جواز الطعن فیها ىالاتهام، ومد

الفرع الأول

الضبط القضائي الخاضعین لمراقبة غرفة الاتهامعناصر 

الأعوان ن  و الموظفو ام أعمال ضباط الشرطة القضائیة و تراقب غرفة الاته

من  206دة هذا ما أوضحته الماة بهم بعض مهام الضبط القضائي، و المنوط

اط الشرطة القضائیة تراقب غرفة الاتهام أعمال ضب«:انه ىج، التي تنص عل.ج.إ.ق

الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذین یمارسونها ین و والموظف

2.»التي تلیها من هذا القانون و  21حسب الشروط المحددة في المواد 

احتواءها لكل أعضاء الضبطیة حظ أن هذه المادة رغم شمولیتها و إن الملا

.القضائیة، غیر أن المواد التي تلیها خاطبت ضباط الشرطة القضائیة فقط دون غیرهم

 ىلغرفة الاتهام ممارسة رقابتها عل، 3ج.ج.إ.من ق207طبقا لنص المادة و 

أعمال الشرطة العاملون في دائرة مجلس القضائي فقط، إما بطلب من رئیسها، إما 

شھادة ، )دراسة مقارنة(م، ، الضبطیة القضائیة و دورھا في مكافحة الإجراثوریة بوصلعة-1
.222، ص2010قانون الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستیر في ال

.ج.ج.إ.من ق206المادة - 2

یرفع الأمر لغرفة إما من النائب العام أو من رئیسھا عن «.ج.ج.إ.من ق207تنص  المادة -3
المنسوبة لضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفھم  ولھا أن تنظر في ذلك من الاخلالات

تلقاء نفسھا  بمناسبة نظر قضیة مطروحة علیھا غیر أن غرفة الاتھام بالجزائر العاصمة تعتبر 
صاحبة الاختصاص فیھا یتعلق بضباط الشرطة القضائیة للمصالح الأمن العسكري ، و تحال على 

.»النائب العام لدى نفس المجلس القضائيالقضیة من طرف
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بضباط الشرطة القضائیة التابعون للأمن العسكري فالأمر یختلف، حیث فیما یتعلق 

تعتبر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، هي المختصة بالنضر في

ب النائ ىن نفس المادة، فعلم 2 فل الوطني، وطبقا ىمستو ال ىالقضایا هؤلاء عل

الجمهوریة العسكري، الموجود ، علیه الاطلاع وكیل العام قبل إحالة الضابط للغرفة

.1بالمحكمة العسكریة المختصة إقلیمیا

عناصر الضبط القضائي، الخاضعین  ىالتطرق إل ىنقوم في هذا الفرع إلس

یمكن الجزائیة، و الإجراءاتد قانون الموا ىرفة الاتهام، و ذلك بالاستناد إللمراقبة غ

مجموعتین ضباط  ىالاتهام، وتقسیمهم إلقابة غرفة تحدید الأشخاص الخاضعین لر 

الموظفون و ،)أولا(ج.ج.إ.من ق15الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في المادة 

من 21لأعوان المنوطة بهم مهام الضبطیة القضائیة، المنصوص علیهم في المادة او 

).ثانیا(. ج.ج.إ.ق

من 15علیهم في المادة ضباط الشرطة القضائیة المنصوص: أولا

  : وهم. ج.ج.إ.ق

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-1

.ضباط الدرك الوطني-2

ضباط الشرطة عون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي و الموظفون التاب-3

.القضائیة للأمن الوطني

.223مرجع السابق ، ص ثوریة بوصلعة ، - 1
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)3(رك الوطني ذوو الرتب في الدرك، رجال الدرك الذین امضوا في سلك الد-4

الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و سنوات علي الأقل و 

.وزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

أعوان الشرطة للأمن ابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ و الموظفون الت-5

م بموجب الذین تم تعیینهالأقل بهذه الصفة و  ىسنوات عل)3(ذین امضواالوطني ال

بعد موافقة عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، و قرار مشترك صادر 

.لجنة خاصة

ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم ضباط و -6

.وزیر العدلعن وزیر الدفاع الوطني و خصیصا بموجب قرار مشترك صادر 

1.في المادة و تسییرها بموجب مرسومیهاتحدد تكوین اللجنة المنصوص عل

نوطة بهم بعض الضبطیة القضائیة وهذا الأعوان المالموظفون و -ثانیا

:سبیل الذكر ىوالقوانین الخاصة وهم عل. ج.ج.إ.من ق21حسب المادة 

ون في الغابات وحمایة الأعوان الفنیون المختصلمهندسون و رؤساء الأقسام و ا-1

.استصلاحهاالأراضي و 

.شرطة المیاه والري وهم الأعوان التابعون للإدارة المكلفة بالمواد المائیة-2

المفتشین العاملین والمفتشین والمراقبین العاملین والمراقبین التابعین مفتشو الأقسام و -3

.لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش بخصوص مخالفة القواعد العامة لحمایة المستهلك

.89سابق ، ص التومي یحي ، مرجع - 1
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الضمان خالفات المتعلقة بتشریع العمل، و تشو العمل في مجال معاینة الممف-4

.الاجتماعي

بعة للإرادات المكلفة بالتجارة الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التا-5

.الضرائبو 

1.الموظفون المكلفون بمعاینة المخالفات المتعلقة بالبیئة-6

بالجزائر العاصمة صاحبة الاختصاص فیما یتعلق واستثناءا تعتبر غرفة الاتهام

غرفة الاتهام من  ىمن العسكري، حیث تحال القضیة علبضباط الشرطة القضائیة للأ

طرف النائب العام بعد اطلاع وكیل الجمهوریة العسكري الموجود بالمحكمة المختصة 

كم العسكریة، المحا ىمستو  ىذلك هو عدم وجود غرفة الاتهام علإقلیمیا،  والعلة في 

من 16أنهم یمارسون مهامهم في كافة التراب الوطني طبقا للمادة  ىبالإضافة إل

2. ج .ج.إ.ق

الفرع الثاني

آلیات السیر في الدعوي أمام غرفة الاتهام

قیام غرفة الاتهام بدورها الرقابي، هو  ىلتي تدل علإن من بین مظاهر الرقابة ا

عناصر الضبطیة القضائیة، بحیث  ىوالأخطاء التي تنسب إلالاخلالاتالنظر في 

تقوم بهذا الصدد بإصدار قرارات إداریة أو تأدیبیة دون جواز الطعن فیها، بغض النظر 

عن الإجراءات التأدیبیة المقررة في القوانین الأساسیة لهم، بحیث تنحصر فقط في 

غرفة  ىخطاء المرتكبة إلة الأالمهام المنوطة بهم كضبطیة قضائیة، یرجع تقدیر خطور 

.ج.ج.إ.من ق21المادة - 1

، الجزائر، 1وان الوطني للأشغال التربویة ط ، الدیجیلالي البغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة-2
.50، ص 1999
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السلطة القضائیة الرقیبة  ىالقانون حیث ترك الأمر في ذلك إل، التي لم یحددها الاتهام

بعض الاخلالات المهنیة  ىن التعلیمة الوزاریة التي نصت علأعمالهم، إلا أ ىعل

.لضباط الشرطة القضائیة، التي من خلالها یمكن متابعتهم أمام غرفة الاتهام

دراسة الإطار  ىأمام غرفة الاتهام سنتطرق إل ىعو آلیات السیر في الد ىللحدیث علو 

،)ثانیا(أمام غرفة الاتهام  ىإجراءات سیر الدعو و  ،)أولا(العام للأخطاء المهنیة

).ثالثا(إجراءات المحاكمةو 

.الإطار العام للأخطاء المهنیة: أولا

والموظفون یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة، تعتبر الأخطاء المهنیة التي 

المنوط بهم، بعض أعمال الضبط القضائي، كبعض النشاطات المنحرفة التي  والأعوان

تصدر عنهم، یكون ذلك في قیام عضو الضبطیة بعمل محظور علیه، أو امتناعه عن 

.القیام بعمل مفروض علیه

التنظیمیة، قواعد القانونیة و مجموعة من اللذا یجب تنظیم الأخطاء المهنیة في

التي تأمر بعمل واجب القیام بها، أو تنهاهم عن إتیان فعل معین، حیث یترتب عن 

الإخلال بالواجب المسؤولیة التأدیبیة، فكل عضو من الضبطیة القضائیة یخالف 

، القواعد الوظیفیة العامةظیمیة و الواجبات، التي نصت علیها القوانین، أو النصوص التن

1.أوامر السلطة القضائیة الصادرة بحدود القانون، یرتكب خطا یسوغ تأدیبه أو

تقوم غرفة الاتهام بعد عرض القضیة علیها بالنظر فیها ضد ضباط الشرطة 

طلب النائب العام، أو من رئیس  ىولاها من تلقاء نفسها أو بناء علالقضائیة، حیث تت

.91-90یحیي، مرجع سابق، صتومي- 1



الضبطیة القضائیةحدود سلطات:الفصل الثاني

- 72 -

مخالفات ائیة عدة تجاوزات و ط الشرطة القضغرفة الاتهام، حیث یصدر عن ضاب

:مهنیة في حدود مباشرة اختصاصه ، تتمثل هذه التجاوزات فیما یلي

عدم الامتثال دون مبرر لتعلیمات النیابة العامة التي تقدمها لضباط الشطة القضائیة -

.إیقاف مرتكبیهاالتحري عن الجرائم و في إطار البحث و 

في إخطار وكیل الجمهوریة عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل التماطل-

.لعلم ضابط الشرطة القضائیة

.توقیف الأشخاص تحت النضر دون إبلاغ وكیل الجمهوریة-

.خرق قواعد جوهریة في الإجراءات الخاصة بالتحریات الجزائیة-

1.المهامالبوح بالوقائع بمناسبة ممارسةاس بسریة التحقیق و المس-

إجراءات سیر الدعوي أمام غرفة الاتهام:ثانیا

یكون في حالة حدوث إخلال بالواجبات من احد رجال الشرطة القضائیة، في 

هذا حسب المادة ت المتابعة أمام غرفة الاتهام، و حالة القیام بالوظیفة تكون إجراءا

العام، أو من رئیس فانه یرفع الأمر إلیها، إما بطلب من النائب . ج.ج.إ.من ق207

:غرفة الاتهام أو تنظر في ذلك من تلقاء نفسها، یستخلص من النص ما یلي

التأدیبیة ضد أي ضابط شرطة قضائیة، بغیر النظر عن  ىانه یمكن رفع الدعو -1

هامه الجهة التي ینتمي إلیها من اجل الاخلالات المنسوبة إلیه، خلال قیامه بمباشرة م

.التحريالبحث و المنوطة به في مجال

.92.،صتومي یحیي مرجع سابق- 1
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 ىم، أو رئیس غرفة الاتهام بناء علطلب النائب العا ىتحدث المتابعة بناء عل-2

.الصلاحیات التي خولها إیاه القانون، أو تنظر في القضیة من تلقاء نفسها

التأدیبیة، هي غرفة الاتهام التي ینتمي لها  ىبالنظر في الدعو الجهة المختصة–3

الأمن عنصر الضبط القضائي، ما عدا ضابط الشرطة القضائیة التابع لمصالح 

1.غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة ىالعسكري ، فتحال القضیة عل

المحاكمة إجراءات التحقیق و :ثالثا 

س له أن یقوم سریتها، و لیت و القضائیة احترام دقة الإجراءاعلى ضباط الشرطة 

ه احترام كل من إجراءات القبض، والتفتیش والحجز ، بالتالي علیبذلك من تلقاء نفسه

الموقوفین بصدد استجوابهم،  ىعلعدم استعمال أیة من الضغوطات، أو إكراه ، و رللنظ

، رالأمإجراء فحص إن لزم فیمكنهم التواصل مع عائلاتهم، و كذا احترام فترات الراحة،و 

، فالقانون یضمن لجمهوریة، برقابة النائب العام وغرفة الاتهامكل هذا یقوم به وكیل او 

حریات الأشخاص، من أي تجاوز صادر من طرف ضباط الشرطة القضائیة، حقوق و 

من الجهات ، و من أي تعسف صادر من طرف رؤسائهمبدورهم أیضا محمیون

.2القضائیة التي یخضعون لها

ج  .ج.إ.من ق 208دة حسب ما نصت علیه المابإجراء التحقیق، یكونالأمر -

ام فإنها تأمر بإجراء غرفة الاته ىأن إذا طرحت القضیة عل ىنصت صراحة عل

علیه یكون التحقیق وجوبي في القضیة المتابع فیها ضابط الشرطة القضائیة التحقیق، و 

.93تومي یحیي، المرجع السابق، ص - 1

لأول ، تیزي وزو ، العدد اور القضاء في حمایة حقوق الإنسان، المحاماةایت العربي مقران ، د-2
.330-329، ص 2004، 
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تمكینه من تقدیم و سماعه دون محاكمته من غرفة الاتهام، و  ىجوز إحالته علفلا ت

1.أوجه دفاعه

الفرع الثالث

الجزاءات التي تقررها غرفة الاتهام ضد الشرطة القضائیة

ام في توقیع الجزاءات مختلفة، حدد قانون الإجراءات الجزائیة حق غرفة الاته

، في حالالجزائیةل في كل من الطبیعة التأدیبیة، و ضباط الشرطة القضائیة تتمث ىعل

مخول له، سنتطرق في هذا مخالفة في حدود الاختصاص التثبت ارتكابه لتجاوز و 

الجزاءات التي تقررها غرفة الاتهام ضد الشرطة القضائیة، المتابعة التأدیبیة  ىالفرع إل

مخالفة في الحدود في حالة تثبیت ارتكابه لتجاوز و المتابعة الجزائیة،)أولا(

).ثانیا(الاختصاص المخولة  له

المتابعة التأدیبیة : أولا

بعدها قرارا عند ثبوت الخطأ في حق احد ضباط الشرطة القضائیة تصدر غرفة الاتهام

:بالتالي یجب أن نمیز بین حالتینحسب جسامة الخطأ، و 

إذا ما طرح الأمر علي غرفة الاتھام فإنھا تأمر «:ج على انھ.ج.ا.من ق208تنص المادة -1
بإجراء تحقیق و تسمح طلبات النائب العام أوجھ دفاع ضابط الشرطة القضائیة صاحب الشأن ، و 

ملفات ضابط ملفھ المحفوظ ضمنخیر قد وكن مقدما من الاطلاع علىیتعین أن یكون ھذا الأ
أن یجوز لضباط الشرطة القضائیة المتھمو.الشرطة القضائیة لدى النیابة العامة للمجلس 

.»یستحضر محامیا للدفاع عنھ 
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هنا لا یكون لغرفة الاتهام، إلا توجیه إذا كان الخطأ بسیط و :ىالحالة الأول–1

. إج.من ق209، وفقا لنص المادة 1توقیفه عن عمله مؤقتاالملاحظات له أو تقرر 

2.ج

إذا ما كان أعمال ضباط الشرطة القضائیة تتضمن مخالفات أو :الحالة الثانیة–2

أن یقوم الضابط بالحجز شخص بمركز الشرطة القضائیة أكثر من :تجاوزات مثلا

هوریة، استنادا لنص ساعة دون إخطار وكیل الجم48المدة القانونیة المتمثلة في 

إذا حدث أو استعمل ضغوطات أو إكراه أو عنف في إطار . ج.ج.إ.من ق65المادة

ممارسة مهامهم، تقوم الجهة المعینة بتنحیة صفة الضبطیة القضائیة نهائیا عنه، 

یدرك مده لذلك، أن الضابط الذي یعرف و ومتابعة قضائیا في حال ثبت سوء نیة أو تع

م به غیر قانوني، قد یؤدي لنزع هذه الصفة عنه من طرف غرفة أن التصرف الذي یقو 

3.التقید بهاتهام فعلا، أن یحترم القوانین و الا

انه لا یجوز الطعن في القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام  ىتجدر الإشارة إل

التأدیبیة التي تتخذها ضد ضباط الشرطة القضائیة، و قد أكدت المحكمة العلیا هذا 

، بشان هذه القضیة حیث أكدت فیه 1993|01|05مبدأ بالقرار الصادر بتاریخ 

"الاستدلال "مھیدي، اوھایبیة عبد الله ، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث الت-1
.222ص ،مرجع سابق، 

التأدیبیة یجوز لغرفة الاتھام دون إخلال بالجزاءات «:ج على انھ.ج.ا.من ق209تنص المادة -2
التي قد توقع علي ضباط الشرطة القضائیة من رؤسائھ التدرجیین أن توجھ إلیھ ملاحظات أو 

بإسقاط تلك الصفة عنھ تقرر إیقافھ مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفتھم كضباط الشرطة القضائیة أو
.»نھائیا 

.31-30لعربي مقران، مرجع سابق، ص ایت ا- 3
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لاتهام الذي یتضمن توقیف عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات التأدیبیة في غرفة ا

1.الصادر عن مباشرة مهامه كضابط الشرطة القضائیة

المتابعة الجزائیة  :ثانیا

تأمر غرفة الاتهام في حال ما رأت إن الوقائع المنسوبة لضباط الشرطة 

هذا الأخیر  ىالنائب العام، فإذا رأ ىكل جریمة ، تقوم بإرسال الملف إلالقضائیة، تش

المجلس القضائي، الذي یأمر بالتحقیق في  ىملحة للمتابعة یقوم بعرضه علورة ضر 

القضیة بمعرفة احد قضاة التحقیق، الذي یختاره ضمن دائرة الاختصاص  التي یباشر 

بمجرد انتهاء التحقیق، أو غرفة الاتهام بالمجلس فیها العضو المتهم اختصاصه، و 

2.القضائي

 ىیة للأمن العسكري، یرسل الملف إلرطة القضائإذا تعلق الأمر بضباط الشو      

اللازمة، بشأنه لان تحریك وزیر الدفاع الوطني، لاتخاذ كافة الإجراءات التدابیر

3.العمومیة ىالدعو 

عن الغرفة الجنائیة ، للمحكمة العلیا ، 1993|01|05صادر یوم ال105717قرار رقم -1
.247، ص 1994المجلة القضائیة ، العدد الأول ، 

"الاستدلال "اوھایبیة عبد الله ، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي -2
.223سابق ، ص المرجع 

نون القضاء المتضمن قا1971یل أفر22خ في المؤر28-71الأمر رقم من 71تنص المادة -3
عندما یضطلع وزیر الدفاع «:علي ما یلي1971یونیو 11ر في الصاد38ع.العسكري ، ج

الوطني علي محضر أو تقریر ضابط الشرطة القضائیة العسكریة أو احدي السلطات المذكورة في 
انھ ینبغي إجراء الملاحقات فلھ أن یصدر امرأ مھ شكوى أو اتھام و یرىأو بعد استلا47المادة 

المحاضر و الأوراق و الأشیاء جھھ لوكیل الجمھوریة العسكري ، ویرفق بھ التقاریر بذلك یو
.»و غیر ذلك من الوثائق المؤیدة المحجوزة
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من 210ا تنص علیه المادة تعود من صلاحیات وزیر الدفاع الوطني، استنادا لم

وكیل الجمهوریة العسكري، طبقا  ىرار ملاحقته قام بإصدار الأمر إلج، فان ق.ج.إ.ق

1.جمن قانون القضاء العسكري.ج.إ.من ق 72و  71للمادة 

1
الأمر بالملاحقة غیر قابل للطعن فیھ و ینبغي أن«:ج على ما یلي.إ ج.من ق72تنص المادة -

.»بیان النصوص القانونیة المطبقة یتضمن الوقائع التي یستند إلیھا وصف ھذه الوقائع و
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المبحث الثاني

مسؤولیة عناصرهایة و محاضر الضبطیة القضائ

سلطة یمتاز أعضاء الشرطة القضائیة بالتبعیة في أعمال الشبه القضائي ل

 ىة، ویشرف علیها النائب العام علكل محكم ىمستو  ىوكیل الجمهوریة، فیدیرها عل

كل مجلس قضائي، مما یستدعي عدم الاستقلالیة في نتائج عملهم، وبحثهم   ىمستو 

ضباط الشرطة  ىرائم المقررة لهم، لذا یستوجب علوتحریهم  وجمع الأدلة عن الج

ا مدى اعتراف لههم وقف لأحكام و قواعد مختلفة، و القضائیة بتحریر محاضر لأعمال

، )المطلب الأول(هذا ما سنتعرض له فينون بالحجیة أمام القضاء الجنائي، و القا

ذلك نجد القانون یقرر المسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة  ىإضافة إل

الخطوط المرسومة  ىعل ىشخصیا نتیجة لخطئهم، متى تعدوأعوانهم، بتحملهم جزاء 

لمسؤولیة عما قد ینسب إلیهم من أخطاء درجة الخطورة، ما یعرف با ىله، ووصول إل

شخصیة أثناء مباشرة وظیفتهم في الشرطة القضائیة، ما یعرف بالمسؤولیة عناصر 

المطلب (هذا ما سنتطرق إلیه في قضائیة و تختلف باختلاف الخطأ و ضباط الشرطة ال

.)الثاني

المطلب الأول

حجیتهاو محاضر الضبطیة القضائیة 

قضائیة بتحریر تعتبر المحاضر من بین المهام التي یقوم بها ضباط الشرطة ال

أحكام مختلفة، لذا تظهر أهمیة هذه محاضر لأعمالهم، ویحررونها وفقا للقواعد و 

التي یقوم بها الإجراءاتتقیید كل إنما كآلیة تثبیت و الوثیقة لیس فقط كوسیلة إثبات، و 
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الجهة التي لها سلطة ، و )الفرع الأول(ر ممارسة وظیفتهاالضبطیة القضائیة، في إطا

.)الفرع الثاني(التصرف في محاضرها

الفرع الأول

محاضر الضبطیة القضائیة

ا كل مهمة لرجال الضبطیة القضائیة، یدون فیهضر ضروریة و تعتبر المحا

، لذا هناك عدة تعریفات لها التي یقومون بهاالإجراءاتو المخالفات التي یضبطونها، 

.)ثالثا(و القوة الثبوتیة،)ثانیا(الشروط الأساسیة لها، و )أولا(

تعریف المحضر: أولا

).2(خاص ى، ومعن)1(عام  ىمعن ىمن حیث تعریفه إلیمكن تقسیم المحضر

:التعریف العام-1

ما مستندات یسجل فیها شخص مؤهلأوراق و  ىیقصد به اصطلاح یطلق عل

مكان محددین طبقا لشكل محدد، سواء كان من تلقاء یقوم به من أعمال، في زمان و 

1.نفسه أو بواسطة مساعدیه

:التعریف الخاص-2

المحضر وثیقة یحررها ضباط الشرطة أو الأعوان الموظفین المكلفین ببعض 

لون علیها ما التنظیم، فیسجي، طبقا لأشكال یحددها القانون و مهام الضبط القضائ

2.، تندرج في إطار المهام المنوطة بهمیقومون به من أعمال

عناصر الضبطیة القضائیة تحریر المحاضر من تلقاء أنفسهم، عند تنفیذهم  ىیتول

أوامر رؤسائهم السامیین، أو طلبات النیابة العامة، أو  ىالمهام المعتادة أو بناء عل

.جهات التحقیق القضائي

.350، ص الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، شرح قانونعبد الله اوھایبیة- 1

.104ھنوني نصر الدین ، مرجع سابق ، ص - 2
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الإشارة أن شكل المحضر لیس موحدا، تلتزم به كل الهیئات المكلفة بمهام تجدرو      

الضبط القضائي، غیر انه بالنسبة للدرك الوطني فالنموذج موحد الشكل، یحدده وزیر 

1.الدفاع الوطني

قد اوجب قانون إجراءات الجزائیة على ضباط الشرطة القضائیة تحریر و      

بحوث ما جراه من تحریات و أمنها مجموع ما ها، و یتضالمحاضر لأعمالهم التي یقوم ب

اتخذه من إجراءات، لان من خصائص الاستدلال أو البحث التمهیدي أن یكون مدونا، 

ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا  ىیتعین عل «. ج.ج.إ.من ق18فتنص المادة

لجنایات خطار وكیل الجمهوریة باإ ىعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلمحاضر بأ

علیهم بمجرد انجاز أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول و . علمهم ىوالجنح التي تصل إل

المحاضر التي  مؤشر علیها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها تلك

.وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء المضبوطة

وكیل الجمهوریة  ىمخالفات والأوراق المرفقة بها إلوترسل المحاضر الخاصة بال

2.المحكمة المختصة ىلد

.ویجب أن ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریها

المحاضر التي یضعها ضباط «:أنه ىج عل.ج.إ.منق54ما تنص المادة ك

كل ورقة  ىوعلیه أن یوقع علرها  في الحال تحری ىشرطة القضائیة طبقا للقانون ینبغال

.»من  أوراقها 

.333العربي بلحاج ، مرجع سابق ، ص - 1

.353ص .یة عبد الله، مرجع سابق اوھایب- 2
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:یستخلص من هذه النصوص المنظمة للمحاضر ما یليو 

أن یثبت  ضابط الشرطة القضائیة أو من یحرر المحضر من أعوانه، جمیع -

ط الأشیاء، والتوقیف تحت ضببها المحضر تحریاته، كالمعاینة و الأعمال التي قام 

.أعمال مما یسمح له القانون القیام بهالتفتیش، ما إلیها منالنضر و 

التحري،    ات تتعلق بالجریمة موضوع البحث و تتضمن المحاضر مجموعة من البیان-

وبیانات تتعلق بالمشتبه في مساهمة في ارتكاب الجریمة، وبیانات تتعلق بمحور 

.ختمهصفته ورتبته وتوقیعه وتاریخه و المحضر من حیث 

إخطار وكیل ىاقرب وقت ممكن، والمبادرة بغیر تمهل إلحریر المحضر فيیجب ت-

من  54و 18علم الضابط من جنایات وجنح طبقا للمواد  ىالجمهوریة بما یصل إل

  .ج .ج.إ.ق

ضر الشرطة القضائیة هذه البیانات، من شانه أن یحدد علیه فان تضمین محاو       

ا، یضفي علیها قوتها توقیعه علیهومشروعیتها، فتحدید صفة محررها و صحتها  ىمد

مشروعیة  ىمد ىإمكانیة الرقابة عل ىیقررها لها القانون، بالإضافة إلالثبوتیة التي 

1.مسؤولیته ىالمقررة قانونا، ومد، باحترام القائم بالإجراءات للحدودالإجراءات

شروط صحة المحضر :ثانیا 

من فیه جملةمنتجا لأثاره یجب أن تتوافر لكي یكون المحضر صحیحا و 

).2(، و منها ما هو موضوعي)1(منها ما هو شكليالتيالشروط 

.352،353، ص عبد الله اوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق- 1
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:الشروط الشكلیة-1

ها في الجزائیة توافر الإجراءاتهي تلك الشكلیات التي اشترط فیها القانون 

من 214یعتد به ویمكن استخلاصها من نص المادة المحضر، لكي یكون صحیحا، و 

لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات إلا إذا «:على أنهالتي تنص. ج.ج.إ.ق

أورد عه أثناء مباشرة أعمال وظیفته، و كان صحیحا في الشكل، و یكون قد حرره ووض

.»فیه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه، ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه 

:نذكر منها ما یلي

ذج الوطنیة، طبقا للنمو سمیة باللغة المتداولة و ستندات ر أنها م ىتحریر المحاضر عل-

.التنظیمیةالمحدد في النصوص القانونیة و 

.المحاضر من أي تسجیل رسمي عند اشتراط إثباتها في سجل المحاضر ىتعط-

التنظیم، فتكون لنسخ طبقا لما نص علیه القانون و ترقم المحاضر في عدد من ا-

.مطابقة لعدد المرسم إلیهم

رتبة، صفة محررها والبیانات المتعلقة بالوحدة قم المحاضر وتؤرخ و تتضمن اسم و تر -

المنتمون إلیها، مع إلزامیة قید هذه المعلومات في السجل الذي تمسكه مصالح الشرطة 

.والدرك الوطني، ما قاموا به من أعمال، وهذه المحاضر لا تحتاج للتصدیق علیها

یف الجریمة، و المواد القانونیة المجرمة للوقائع الموقع ذكر الأسماء المشتبه فیهم تكی-

1.علیها من طرف العناصر المحققة

105ھنوني نصر الدین، مرجع سابق، - 1
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یسجل ضباط الشرطة القضائیة عملهم في محضر یسلم للنیابة العامة، النسخة -

الأشیاء المتعلقة بالتحقیق، كما نسخة مطابقة للأصل،  المستندات و الأصلیة مرفوق ب

.1اصیقومون بتسلیمها في سجل خ

:الشروط  الموضوعیة-2

، لكي یكون شروط التي یجب مراعاتها في المحضاشترط القانون جملة من ال

:صحیحا و یعتد به من أهمها

ر معلومات تكون مطابقة للحقیقة صحة المحضر هذا یعني أن یتضمن المحض-

.الواقع، أي یكون الأسلوب وصفیاو 

قوانین یكون المحضر ضمن اختصاص الضباط أو الموظفون المؤهلین، حسب ال أن -

.النوعي في هذا المجالالمحددة لاختصاص المحلي و 

.أن یتم تحریر المحضر أثناء مباشرة رجال الضبطیة القضائیة لوظائفهم-

أسبابه، تاریخ تقدیمه للنیابة العامة، تاریخ إطلاق یتضمن المحضر مدة الحج، و -

2.راحه لان عمل عناصر الضبطیة یخضع للرقابةس

یؤكد مشروعیته، و صحته و  ىمن یحدد مدإن تضمن المحضر لهذه البیانات

3.، من حیث الإثبات عند عرضها علي القاضيالإجراءاتالقیمة القانونیة لهذه 

.106ھنوني نصر الدین، مرجع سابق،  -1

.126،  123، ص ص تومي یحیي، مرجع سابق- 2

.106، ص سابقھنوني نصر الدین ، مرجع - 3
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القوة الثبوتیة للمحضر :ثالثا

اعتماد القاضي علیه، لإصدار  ىللمحضر هي حجیة ومدالقوة الثبوتیةیقصد ب

ن طرف أعضاء الشرطة یجب أن تتوفر في كل محضر یحررها مو   1.أحكامه

الموضوعیة حتى یكون له قیمة قانونیة إذ نصت مقوماتها الشكلیة و  ىالقضائیة، عل

إلا لا یكون للمحضر أو التقاریر قوة الإثبات «:على انه. ج.ج.إ.من ق114المادة 

إذا كان صحیحا في الشكل، و یكون قد حررته واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته، 

ا قد رآه أو سمعه أو عاینه مطاق اختصاصه،وأورد فیه عن موضوع داخل في ن

هي أن المحاضر الشرطة أن هناك أصلا عاما في المحاضر، و حیث .2»بنفسه

القضائیة متى كانت صحیحة، لا تعدو أن تكون محاضر استدلالیة لیس لها حجیة، 

إذ تنص المادة 3أولیس قوة ثبوتیة معینة ، أي انه یضفي علیها قوة ثبوتیة أي حجیة ،

لا تعتبر المحاضر و التقاریر المثبتة للجنایات أو«:على أنه.ج.ج.إ.من ق215

4.»خلاف ذلك  ىلاستدلالات ما لم ینص القانون علد االجنح إلا مجر 

ثم بصفتها المحاضر التي ، )1(لهم المحاضر بصفتها الاستدلالیةو وعلیه سنتنا

).2(لها حجیة

:المحاضر الاستدلالیة–1

،  بحیث رعلى قاعدة عامة لحجیة المحاض. ج.ج.إ.من ق215تنص المادة 

القضائیة باعتبارها محررات تدون فیها الأعمال التي یعني أن محاضر الضبطیة 

اضر معلومات و استدلالات، تجریها الشرطة القضائیة، تعتبر كأصل عام مجرد مح

.107، ص ھنوني نصر الدین، المرجع سابق- 1

.ج.ج.إ.من ق214المادة - 2

.355، ص شرح قانون الإجراءات الجزائیة،  مرجع سابقعبد الله اوھایبیة ،- 3

.ج.ج.إ.من ق215المادة - 4
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ضبطیة القاضي أن لا یستنبط منها وحدها الدلیل، ذلك أن محضر ال ىیجب عل

.لا یرتب دلیلاالقضائیة لیس محضر تحقیق و 

ما تصل إلیه من اشرونها ضباط الشرطة القضائیة، و علیه فالأعمال التي یبو       

بة دلیل یمكن الاعتماد نتائج ومعلومات فتسجلها في محاضر، لا ترقي بمفردها لمرت

1:من طرف القاضي الجنائي ویعد الأمر كتاليعلیه وحده

لحمایة المشتبه، فیه إن مرحلة الشرطة القضائیة لا تتوفر فیها الضمانات الكافیة -أ

عناصر شبه قضائي تنتمي لأسلاك مختلفة، فتخضع لازدواجیة في التبعیة وان و من أع

، وهي من الدرك الوطني و الشرطة و مصالح الأمن العسكري وموظفین،  تمنح 

، 19، 15، 14ام القانون الواردة في المواد علیهم صفة الشرطة القضائیة تطبیقا لأحك

البحث والتحري، لا  ىتتوفر استقلالیة للقیام عل فلا. ج.ج.إ.،من ق28، 27، 21

.تتوفر للمشتبه فیحقه له الاستعانة بالمحامي

هي مرحلة شبه قضائي دیة أي مرحلة الشرطة القضائیة، و أن المرحلة التمهی- ب

حتى في الحالات التي یقرر ا تخلو من وسائل القهر ابتداء، و القاعدة العامة فیها أنه

ر،  فان ظ، كما فعل في القبض والتوقیف للنالحریات ىمن القیود علفیها القانون نوعا

2.ذلك ورد استثناء وطبقا لنصوص واضحة

:محاضر لها حجیة–2

لمحاضر الشرطة القضائیة، على القوة الثبوتیة.ج.ج.إ.من ق215تنص المادة 

ف، لبعضها باعتبارها محاضر استدلالیة، إلا أنه نفس المادة تضع لها استثناء بالاعترا

.313سابق، ص یة الجزائري، مرجع ،شرح قانون الإجراءات الجزائعبد الله اوھایبیة- 1

.314مرجع نفسھ، ص، - 2
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، 218، 216نوعین نصت علیها المواد  ىبقوة ثبوتیة معینة، وهذه الحجیة الثبوتیة عل

  .ج.ج.إ.، من ق400

:محاضر لها حجیة لحین ثبوت عكسها –أ 

غایة إثبات عكسها، أي   ىتي لها حجیة إلببعض المحاضر الیعترف القانون 

إذ تنص المادة .1وهذا النوع من المحاضر یرتبط بالجرائم الموصوفة بالمخالفات عادة

بنص خاص في الأحوال التي یخول القانون فیها«:على أنه.ج.ج.إ.من ق216

ة إلیهم بعض مهام الموظفین وأعوانهم الموكلأعوانهم أولضباط الشرطة القضائیة

الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو 

أیضاتنص كما.»ي بالكتابة أو شهادة شهودالتقاریر حجیتها ما لم یدحضه دلیل عكس

إما لمخالفات إما بمحاضر أو تقاریر و تثبت ا«:أنه ىعل ج.ج.إ.من ق400المادة 

.بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقاریر مثبتة لها

الضباط التقاریر المحررة بمعرفة ضباط الشرطة القضائیة أولمحاضر و یؤخذ باو       

المنوطة بهم مهام معینة للضبط القضائي، الذین خول لهم القانون سلطة إثبات 

ما تضمنته، وذلك عدا  ىسي علأن یقوم الدلیل العك ىالمخالفات كدلیل إثبات إل

لا یجوز أن یقوم الدلیل العكسي إلا خلاف ذلك و  ىینص فیها القانون علالحالات التي 

2.»بكتابة أو بشهادة الشهود 

ما جاء فیه ثبوت  ىالنوع من المحاضر یعتبر دلیلا علهذا ما یعني أن هذا و      

عكس ذلك بدلیل كتابي أو شهادة الشهود، بحیث یقوم مثل هذا المحضر دلیلا أمام 

علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، التوجیھ و الإشراف و المراقبة، مرجع ،طاھري حسین-1
.60، صسابق

.357.اوھایبیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق ص- 2
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القاضي الجنائي، فیقضي بما ورد فیه ما لم یقدم المتهم دلیلا عكسیا، و من أمثلة هذا 

النوع من المحاضر، التي یعترف لها القانون بقوة ثبوتیة لحین ثبوت العكس ما ورد 

:فیها

من قانون الجمارك 2|254تنص المادة  إذمحاضر الجمركیة من عون واحد، ال -

أن المحاضر الجمركیة عندما یحررها عون تكون صحیحة ما لم یثبت «:على انه

1.»العكس 

.الدرك الوطني المثبتة لمخالفات المرور خرقا لأحكام القانونمحاضر الشرطة و -

احترام  ىإطار مهمتهم التفتیشیة، لمدا في محاضر المخالفات التي یحررونه-

.المخاطبین بتشریعات العمل لها

ن لهم اللاسلكیة، الذیالمواصلات السلكیة و ان البرید و المحاضر التي یحررونها أعو -

.الأقل المكلفین بمعاینة المخالفات المتعلقة بخرق أحكام القانون ىرتبة مفتش عل

ش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك المحاضر التي یحررها أعوان قمع الغ-

2.أو یفضل الرجوع إلي القانون یحد ذاته

:محاضر لها حجیة لحین الطعن بتزویرها وثبوتها –ب 

المخالفات بطبضثل في محاضر التي یحررها أعوان وموظفون مختصون تتم

تنفیذها، حیث تطبیقها و  ىي یقومون و یسهرون علالتي تقع خرقا للتشریعات، الت

یة قانونیة تعترف القوانین الخاصة لتلك المحاضر المحررة بمخالفات خرقا لأحكام بحج

بط القضائي ذي هي  محاضر اقوي حجة من محاضر الضلحین ثبوت تزویرها، و 

.1979جویلیة 21المؤرخ في 07-79قانون المتعلق بقانون الجمارك رقم - 1

.358نون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، ص اوھایبیة عبد الله ، شرح قانقلا  -  2
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اقوي حجة من المحاضر التي تقوم دلیلا بما ورد فیها لحین ثبوت الاختصاص العام، و 

ا وثبوت ذلك بحكم ث تعتبر حجة بما جاء فیها لحین الطعن بتزویرهالعكس ذلك، بحی

یعني ذلك أن یلتزم القاضي قانونا بالعمل بما ورد فیها ما لم یطعن قضائي نهائي، و 

ما یدعیه  ىطعن یقدمه صاحب المصلحة، وإقامة الدلیل عل ىء علفیها بالتزویر، بنا

1.الحكم له بتزویرهاو 

قررة لمحاضر الشرطة القضائیة، لا تقرر إلا بناء على نص إذن هذه الحجة الم

2.الجزائیة الجزائريالإجراءاتصریح بذلك، في قانون 

الفرع الثاني

الجهة التي لها سلطة التصرف في المحاضر الضبطیة القضائیة

تثبیت توجب على جهاز الضبطیة القضائیة،الجزائیة یسالإجراءاتإن قانون 

،  ثم رالمحاضمن أعمال أثناء تأدیتهم للمهام الموكلة إلیهم في جمیع ما قاموا به

حاضر لوكیل الجمهوریة باعتباره ممثلا للنیابة العامة، التي تتولي الإدارة مإرسال هذه ال

وعلیه فان هذه الأخیرة لها صلاحیة التصرف في نتائج .والإشراف على هذا الجهاز

أمام المحكمة  ى، ورفع الدعو )أولا(التحقیق، وذلك من خلال طلب فتح البحث والتحري 

.)ثالثا(الأمر بحفظ الأوراق، و )ثانیا(

.109ھنوني نصر الدین ، مرجع سابق ، ص - 1

.360نون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق،شرح قا، اوھایبیة عبد الله- 2
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طلب فتح تحقیق : أولا 

یمكن لوكیل الجمهوریة أن یقدم طلبا لقاضي التحقیق، یطلب فیه فتح تحقیق 

بشان وقائع معینة، لان قاضي التحقیق لا یستطیع مباشرة التحقیق في موضوع ما، 

.ء على طلب من النیابة العامة، ممثلة في وكیل الجمهوریةأصلا إلا بنا

وإن طلب النیابة العامة بإجراء التحقیق إلزامي، في الجرائم الموصوفة بأنها 

جنایات بشكل عام، وكذا الجنح التي تقرر القانون وجوب التحقیق فیها، مثل جنح 

اریة متروكة لوكیل الأحداث، أما الجنح بصفة عامة فیكون الطلب فیها مسالة اختی

1.الجمهوریة، وجوازیه في المواد المخالفات

.أمام المحكمة  ىرفع الدعو : ثانیا 

لوكیل الجمهوریة قد تلجا النیابة العامة إلى تحریك الدعوي العمومیة، إذا تبینت

أن الجریمة لا توصف بجنایة أو جنحة من الجنح، التي لا یشترط القانون التحقیق 

بشأنها، والأمر متروك للسلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة یطلبه إذا رأى ضرورة لذلك، 

وعلیه إذا رأى وكیل الجمهوریة أن لیس هناك داعي لطلب فتح تحقیق قضائي،  في 

توجب القانون التحقیق فیها والمخالفات فإنه یقوم برفع الدعوى العمومیة الجنح التي یس

مباشرة، أمام محكمة الجنح والمخالفات وذلك عن طریق التكلیف المباشر 

3.ج.ج.إ.من ق334وهذا عملا بالمادة 2للحضور،

.111، ص نصر الدین، مرجع نفسھھنوني- 1

.138.، صتومي یحیي، مرجع سابق- 2

الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة یغني عن «:على أن.ج.ج.إ.من ق334مادة تنص ال-3
وه بھ عن الواقعة محل المتابعة و ین.التكلیف بالحضور الشخص الموجھ إلیھ الإخطار بإرادتھ 

إذا كان متعلقا بمتھم محبوس مؤقتا فیتعین أن یثبت بالحكم و.إلى القانون الذي یعاقب علیھایشار و
.»ن یحاكم بغیر یكلف سابق بالحضوررضاء صاحب المصلحة با
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الأمر بحفظ الأوراق :ثالثا

یقوم وكیل الجمهوریة بالبحث والتحري بنفسه أو بأمر منه لأحد ضباط الشرطة 

الجزائیة لوكیل الإجراءاتالقضائیة للقیام به وبعد الانتهاء من هذه المهمة، خول قانون 

منه ویكون هذا الأمر 36الجمهوریة سلطة إصدار الأمر بحفظ الأوراق، طبقا للمادة 

فهو أمر إداري یصدر عن وكیل الجمهوریة بصفة جهة بعد موافاته بالمحاضر، 

.الاتهام

، ومنها ما هو )1(یستند إلى نوعین من الأسباب منها ما هو موضوعي

.)2(قانوني

:الأسباب الموضوعیة –1

هي أسباب تتعلق بتقدیر الأدلة من حیث كفایتها لإثبات الواقعة موضوع البحث،       

:ة من هذه الأسباب الموضوعیة نذكرها كتاليوالتحري ونسبها موضوع الشبه

.عدم صحة الوقائع -

.عدم كفایة الأدلة -

.عدم معرفة الفاعل-

أن تكون هذه الأسباب سببا أساسیا لأمر حفظ الأوراق، إعمالا بفكرة فیمكن

الملائمة إذا كان الضرر الناشئ عن الجریمة تافها، أو رأي بأنه یمكن الاكتفاء بالجزاء 

1.الإداري الذي وقعته السلطة المختصة

.113.ھنوني نصر الدین ، مرجع سابق ، ص- 1
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:الأسباب القانونیة -2

ى یابة العامة من تحریك الدعو النهي أسباب تبني علیها اعتبارات قانونیة، تمنع

:العمومیة، قد تتعلق هذه الأسباب بالقانون الموضوعي نذكر منها ما یلي

أن یكون الفعل غیر معاقب علیه لأنه لا یشكل جریمة في الأصل، أو یتوافر بشأنه -

.سبب من أسباب الإباحة

.ي زوجها الفارأن تتعلق بمانع للعقاب بنص قانوني كامتناع معاقبة الزوجة التي تخف-

 ىتحریك الدعو أن تتعلق بمانع المسؤولیة كارتكاب طفل صغیر لجریمة، فهنا یمنع-

.العمومیة مع بقاء الحق في المطالبة بالشق المدني

شكوى، أو ى العمومیة عل ىأو إجرائي كان یتقید تحریك الدعو إذا تعلق بعیب شكلي -

 .طلب أو إذن

قضي بمضي ج فإن الدعوي تن.ج.إ.من ق 9 إلى6بالرجوع للمواد ىإذا انقضت الدعو -

.سنوات في الجنح، وعشرة سنوات في الجنایاتثلاثةسنتین في المخالفات، و 

 ىداري مؤقت، لا ینقضي بموجب الدعو وتجدر الملاحظة أن الحفظ هو إجراء إ

1.لاتخاذه ىإذا زال السبب الذي أدالعمومیة أو یتقادم، فیجوز العدول عنه

.113المرجع نفسھ ، ص - 1
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المطلب الثاني

مسؤولیة عناصر الضبطیة القضائیة

یمنح القانون حمایة لعناصر الضبطیة القضائیة، إلا انه بقدر هذه الحمایة یقرر 

لهم جزاء شخصیا بتحمیلهم بنتائج خطئهم، متى وصل إلى درجة الخطورة، أي تجاوز 

ینسب إلیهم من أخطاء الحدود القانونیة المرسومة لهم، أي إقامة مسؤولیتهم عما قد 

ف باختلاف نوع شخصیة أثناء مباشرة وظیفتهم، في الشرطة القضائیة وهذا الجزاء یختل

،)الفرع الأول(طبیعته،  وقد یكون خطا إداریا یستوجب المسؤولیة التأدیبیةالخطأ  و 

قد یكون الخطأ ، و )الفرع الثاني(قد یكون الخطأ مدنیا یستوجب المسؤولیة المدنیة و 

.)الفرع الثالث(جنائي فیستوجب المسؤولیة الجزائیة 

الفرع الأول

المسؤولیة التأدیبیة

تنتج المسؤولیة التأدیبیة عندما یرتكب عناصر الضبطیة القضائیة أثناء مباشرة 

وظائفهم، أخطاء إداریة تصل إلى درجة الجسامة، فیترتب علیها جزاءات تختلف 

قضائي یخضع لإشراف مزدوج طأ المرتكب، ونظرا لكون جهاز الضبط الباختلاف الخ

رئاسي،  مما یجعله عرضة لمساءلة مزدوجة، فقد تتم مساءلة العضو تبعا وظیفي و 

السلمیین، كجهاز الشرطة، الدرك للهیئة التي ینتمي إلیها أصلا، من طرف رؤسائه 

ة، عن الأخطاء التي یرتكبها غیرها من الأجهزة التي لها صفة ضابط الشرطة القضائیو 

أثناء تأدیة مهامه، وهناك یشترط أن تنشا مخالفة أیا كان نوعها، سواء كان عن قصد 
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أو من دون قصد، فیكفي مجرد إهمال أو تقاعس هذا الضابط عن أداء المهام الموكلة 

1.مسائلته عنهاواجباته الوظیفیة، ومقتضیاتها و إلیه، لیترتب عن تقصیره أو مخالفة

خطورة الخطأ المرتكب فقد یوجه لهذا العضو إنذارا كما تنتج هذه الجزاءات حسب نوع و 

و قد یوقف عن أداء مهامه لفترة مؤقتة أو بصفة نهائیة، أما بالنسبة 2أو توبیخا،

ني، فهي مقررة في للجزاءات التي یتعرض لها ضباط التابعین لمصالح الأمن الوط

درجات  3 ىلجهاز، وقد قسمت هذه الجزاءات إلذا اتنظیمیة تحكم هنصوص تشریعیة و 

:هي كتالي

توقیف المؤقت عن العمل الو الكتابي، التوقیع ر الشفوي و تشمل الإنذا:الدرجة الأولى-

.أیام 3 ىمن یوم إل

.أیام 8 ىإل 4تشمل التوقیف من :ة الثانیةالدرج-

تشمل النقل الإجباري، التنزیل في الرتبة، الفصل مع الإشعار المسبق و :الثالثةالدرجة-

3.التعویضات

كما قد یتعرض لمسائلة أخرى ذات طابع تأدیبي من طرف غرفة الاتهام، 

باعتبارها تمثل جهة الرقابة على أعمال الضباط، فتوقفه عن ممارسة مهامه الضبطیة 

قط صفته كضابط بصفة مؤقتة أو نهائیة، إضافة لما یوجهه محلیا، أو وطنیا، أو تس

4.إدارةملاحظا، باعتبارهما جهة إشراف و النائب العام  ووكیل الجمهوریة من

.30، مرجع سابق ،  ایت العربي مقران- 1

.53.، ص2007ن الإجراءات الجزائیة ، ، الوجیز في شرح قانوعمر خوري- 2

.116.، صھنوني نصر الدین، مرجع سابق- 3

-373.، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، مرجع سابق ، صعبد الله اوھایبیة-4
374.
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الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة

معنویة، التي یترتب على لمدنیة ناتجة عن الأضرار مادیة و تعتبر المسؤولیة ا

عناصر الضبطیة القضائیة، عند القیام بواجباتهم الوظیفیة، وفي الأخطاء التي ترتكبها 

هذه المسؤولیة یمكن مساءلة أعضاء جهاز الشرطة القضائیة مساءلة مدنیة، لتعویض 

من قانون المدني الجزائري 47و إذ تنص المادة 1.الأضرار التي ألحقها بالمضرور

من حقوق الملازمة كل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق «:على انه

2.»لشخصیته أن یطلب وفق الاعتداء والتعویض عما قد لحقه من ضرر

مرتكب الجنایات «:من قانون العقوبات الجزائري على أنه108تنص المادة  و    

كذلك الدولة على مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة و 107المنصوص علیها في المادة 

.»أن یكون لها حق الرجوع علي الفاعل

أمام القضاء المدني، بالادعاء مدنیا  ىللمضرور من الجریمة حق إقامة دعو و     

كل «:من القانون المدني الجزائري التي تنص على انه124أمامه تطبیقا لحكم المادة 

فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في 

.»حدوثه بالتعویض

طاء المرتكبة من طرف رجال الضبطیة القضائیة، وقعت أثناء وبما أن الأخ

تأدیتهم للعمل فتقع مسؤولیة التعویض عن الجهة التي یتبعها هؤلاء، فیكون المتبوع أي 

الدولة، مسؤول عن الأضرار التي أحدثتها تابعه، أي عضو الضبطیة القضائیة عن 

.272.، صاوھایبیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات، مرجع سابق- 1

13الصادرة في 31، ج، ر، ع 2007مایو 13مؤرخ في 07/05من قانون رقم 47المادة -2
.2007مایو 
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فة أو سببها فتقوم رابطة لوظیالعمل غیر المشروع، إذا كان هذا الخطأ أثناء تأدیة ا

لو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه، متى كانت له السلطة الفعلیة للرقابة التبعیة، و 

والتوجیه، فانعدام الخطأ ینفي المسؤولیة، وفي حالة ثبوت الضرر الناتج عن خطا 

عضو الضبطیة تقرر مسؤولیة الدولة بالتضامن، لأن الضبطیة القضائیة لا یقوم

بأعمالها إلا بواسطة رجال الضبط، فهم یعتبرون وسیلتها لتنفیذ إجراءات التحري، وتقوم 

:مسؤولیة الدولة بالتعویض إذا توافرت الشروط التالیة 

.أن یقع الخطأ من طرف عناصر الضبطیة أثناء أو بمناسبة تأدیتهم لوظائفهم-

.رجال الضبطأن یكون الضرر ناتجا عن الخطأ المرتكب من احد-

.العلاقة السببیة التي تربط حصول الضرر بسبب الخطأ مباشرةتوفر-

لكن مسؤولیة الدولة لا تنفي مسؤولیة العضو، فینبغي أن تكون هناك تضامن مع 

یحق للدولة في الرجوع على العضو بالتعویض دولة في تحمل الأضرار الناتجة، و ال

قوع ذلك الفعل، والهدف من هذا هو الحد من الذي دفعه، إذا أثبتت مسؤولیة عن و 

1.التصرفات غیر القانونیة، التي یقوم بها عناصر الضبطیة القضائیة

الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة

تترتب عن ارتكاب عناصر الضبطیة القضائیة أفعالا غیر مشروعة، ترتقي 

لتصبح جریمة معاقب علیها في قانون العقوبات، والقوانین المكملة له، سواء كان ذلك 

من أثناء مباشرة أعمال وظیفته، أو خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته، وهذا ما یعرف 

طة القضائیة، التي تعتبر من اشد أنواع المسؤولیة بالمسؤولیة الجزائیة لضباط الشر 

.118-117نصر الدین ، مرجع سابق ، ص ھنوني- 1
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بمناسبة ارتكابهم جریمة من جرائم القانون 1الشخصیة، أثرا نتیجة الجزاءات تقررها 

العام، أو بمناسبة ما تقع منهم أثناء تأدیة المهام المنوطة بهم، في إطار الضبط 

تهم، مما یكون اعتداءحریاأو تجاوزات تمس بحقوق الأفراد و القضائي من انتهاكات،

2.في نظر القانون على الحریات الشخصیة

قد تعدد جرائم تجاوز استعمال السلطة بالنظر لتعدد أعمال عناصر الضبطیة و     

، وجریمة )ثانیا(، انتهاك حرمة مسكن)أولا(القضائیة، نذكر من بینها جرائم التعذیب

.)ثالثا(الحبس التعسفي

جرائم التعذیب: أولا

إن مختلف الدول العالم ومختلف الدساتیر والتشریعات وكذا المواثیق الدول، على 

تي تؤثر جهاز التحقیق وسائل العنف الستعمال جهاز الضبطیة القضائیة، و خطر ا

ت تنادي إلى عدم استعمال العنف ، فنجد مختلف المؤتمراعلى إدارة المشتبه  فیهم

ترافات، وأیضا ما دعت إلیه الجمعیة العامة للأمم التعذیب كوسیلة للحصول على الاعو 

المتحدة، بتبني مشروع قانون یحرم كل وسائل التعذیب، كما أن الاتفاقیات الدولیة 

حرصت على تحریم خطر استعمال العنف، و وسائل العنف ووسائل التعذیب التي 

3.تحط من كرامة الإنسان

طیة القضائیة لاستعمال بأنه كثیرا ما یلجا عناصر الضب ىكل هذا نر  لكن رغم     

معینة وقد ، بوقائعاعترافات ىمع المشتبه فیهم بهدف الحصول عل،العنف، والإكراه

، كما بالقواعد العملیة للبحث والتحري، بأنه ناتج عن جهلهمفسر البعض هذا التصرف

، صرحلة البحث التمھیدي ، مرجع سابق، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء معبد الله اوھایبیة-1
.352.

.101، مرجع سابق ، ص تومي یحیي- 2

.53، ص 52داري ، مجلة الأمن العام ، ع سامي الملا ، الاعتراف الإ- 3
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م رؤسائهم ، أماملیق لنتائج تثبت كفاءتهم في العیعتدون إلى ذلك قصد تحق

1.فیستخدمون هذه الوسائل

نجدها قد اعتبرت استعمال عناصر الضبطیة  ج.ع.من ق111بالرجوع للمادة 

القضائیة، وسائل التعذیب من اجل الحصول على الإقرارات فعلا مجرما یعاقب علیه 

2.سنوات3القانون بالحبس من ستة أشهر إلى 

انتهاك حرمة مسكن :ثانیا

یتمتع كل إنسان المحافظة على حیاته الخاصة داخل المسكن الذي یقیم فیه، 

ستور الجزائري من خلال المادة قد منح الدسواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة، و 

بأنها قد أجازت تفتیش المنازل لكنه ضبطها  ىحصانة للأفراد داخل منازلهم، نر 473

مخالفتها ارتكاب لفعل مجرم، یطلق بإجراءات معینة، محددة وصارمة، یترتب عن

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة «:بحیث تنص على أن.انتهاك حرمة منزلعلیه 

.المسكن

.في إطار احترامه فلا تفتیش إلا بمقتضي القانون ، 

4.»لا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة و 

جریمة الحبس التعسفي :ثالثا

.53سامي الملا ، المرجع نفسھ ، ص - 1

یعاقب بالحبس لمدة ستة أشھر إلي ثلاث سنوات «:ھ ج علي أن.ع .من ق 111تنص المادة -2
كل قاض أو ضابط الشرطة القضائیة یجري متابعات ، أو تصدر أمرا أو حكما أو یوقع علیھما ، 

بالجریمة دون أن أو یصدر قضائیا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائیة في غیر حالات التلبس 
.»لقانونیة نة عنھ وفقا للأوضاع ارفع الحصایحصل قبل ذلك على

3
ج، .ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري ج2016مارس 06المؤرخ في 01–16القانون رقم -
.2016مارس 7المؤرخ في 14ع 

.من الدستور الجزائري 38راجع المادة -4
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یحق للإنسان التمتع بسلامته الشخصیة، بعدم القبض علیه واحتجازه، إلا وفقا لما 

نص علیه القانون، لكن إذا تعرض هذا الشخص إلى المساس بحریة دون سبب مشروع، 

من قبل عناصر الضبطیة القضائیة، فإن هذا من شانه  أن یعرضهم لعقوبات جزاء ما 

حیاته الخاصة، وحرمته  ىقه في المحافظة علمة الإنسان وحقاموا به، لان سلا

الشخصیة، من المصادرة والتقیید، هو من مبادئ الثابتة التي لا یجوز انتهاكها أو 

1.تقییدها، إلا بموجب إذن من الجهة المختصة، طبقا لما هو مقرر في القانون

جرمة، ففي حالة ارتكاب عضو من عناصر الضبطیة القضائیة، لفعل من الأفعال الم

.الجزائیة قد وضع إجراءات خاصة، تتبع عند التحقیق منهالإجراءاتفان قانون 

، أن یطالب )التعسفي(ویمكن للشخص الذي كان محلا للحبس المؤقت غیر المبرر 

بالحصول على التعویضات، إذا صدر في حقه قرار نهائي بالبراءة، أو انتهاء وجه 

لذا یتولى وكیل الجمهوریة إدارة أعمال عناصر المتابعة إذا لحقه ضرر في جسمه، و 

الضبطیة القضائیة، أثناء تأدیة المهام التي خولهم القانون القیام بها، تحت إشراف النائب 

الأخیر على قیامهم بواجباتهم العام، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، فیحرص هذا

2.أكمل وجه ىعل

.121.، المرجع السابق ، صھنوني نصر الدین- 1

.122.المرجع نفسھ ، ص- 2
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هم جدا، الذي عدة نتائج بعد تحلیل هذا الموضوع الم ىعلى ضوء ما سبق ذكره توصلنا إل

الجزائر ، الذي یشكل موضوع بحث أعمال الضبطیة القضائیة في  ىیتناول  الرقابة عل

مكلف بإجراءات البحث والتحري والتصدي للجریمة، دراسة ، و ذلك كجهاز قضائيو 

مرحلة إجراءات الضبطیة و من الغیر الممكن الاستغناء عن،هاالبحث عن مرتكبیو 

، لأنها المرحلة الأكثر خطورة من أي مرحلة لاحقة لها إلا كان عملا ناقصا القضائیة

.لاتصاله بالجریمة ، و مساسه بالحقوق و الحریات الأساسیة للفرد 

هم بوظائفها وحددائموناسند المشرع الجزائري للضبطیة القضائیة اختصاصات الق

.26-12الجزائیة في المواد الإجراءاتضمن قانون 

الإجراءاتفمن خلال هذه الدراسة رأینا أن الضبطیة القضائیة هو عبارة عن مجموعة 

ث عن الجرائم و مرتكبیها ،     أعوانهم في البحیتخذها ضباط الشرطة القضائیة ، و التي 

لإثبات التهمة علیهم ، و تعدد اختصاصات  ىللتحقیق و الدعو تي تلزم جمع الاستدلالات الو 

ى ني و الاختصاص النوعي، إضافة إلعناصر الضباط الشرطة القضائیة الاختصاص المكا

جمع ادیة كتلقي الشكاوي والبلاغات و ضباط الشرطة القضائیة متعددة سواء العاختصاصات

حالة اعتراض نائیة كحالة التلبس و ، والاستثالاستدلالات و التوقیف الشخص المشتبه به

.الإنابة  القضائیة یل المكالمات الهاتفیة والتسرب و المراسلات و تسج

یتدخل الضبط القضائي عند وقوع الجریمة كما أنها السلطة المختصة بالاستدلال، 

سبیل المثال من القبض و التفتیش، و ذلك حسب ما  ىسبیل الحصر لیس عل ىأعماله عل

الجزائیة، و لرجال الضبط القضائي لهم شروط الإجراءاتمنصوص علیه في قانون هو 

أساسیة یجب علیهم أن تتوفر فیهم، و بعد إثبات وقوع الجریمة وجمع الأدلة و تسلیم للعدالة 

.لتوقیع العقوبات اللازمة علیه، یقوم سلطات الضبط القضائیة إجراءات جزائیة و قمعیة
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أهم الضمانات الفعالة لحمایة إحدىل الضبطیة القضائیة عبارة عن عماأ ىتعتبر الرقابة عل

الحریات الفردیة ، و التي تتجسد من خلال الواجبات و الالتزامات المحددة لضباط الشرطة 

القضائیة بحیث یخضعون لرؤسائهم المباشرین في الشرطة و الدرك و مصالح الأمن 

لمباشرة مهامهم في الضبطیة القضائیة  ىیخضعون من جهة أخر العسكري من جهة ، و

.تحت إدارة و إشراف النیابة العامة ، و رقابة غرفة الاتهام 

رجال الشرطة القضائیة لهم مهمة القیام بعدة صلاحیات و سلطات في الحدود 

المرسومة أهم في القانون، لان المشرع الجزائري وضع حدود تحكم هذا الجهاز كونه لا یعد 

بذاته، و دلك لعدم تعسف في حقوق و حریات الأفراد لتحقیق و حریات الأفراد مستقلا 

ق الفردیة، لذا تمارس الرقابة بما أنها هي الهیئة الحامیة للحریات و الحقو .لتحقیق العدالة

لحرص اة بها لتحقیق الهدف المنوط به، و أعمال الضبطیة القضائیة وفقا للمهام المنوط ىعل

و في حالة التعسف هناك جزاءات تقررها .أن تكون هذه الأعمال في سبیل الصحیح ىعل

.غرفة الاتهام ضد الشرطة القضائیة من جزاءات التأدیبیة و الجزائیة

إن أعضاء الشرطة القضائیة أعمالها تابعة لسلطة وكیل الجمهوریة، و إشراف النائب 

ئج عملهم و بحثه و تحریه و جمع الأدلة عن العام، مما یستدعي عدم استقلالیة في نتا

ضباط الشرطة القضائیة بتحریر محاضر لإعمالهم   ىرائم المقررة لهم، لذا یستوجب علالج

وفق لأحكام و قواعد مختلفة، بالمقابل یخضع عناصر الضبطیة القضائیة للمسؤولیة عما قد 

.ینسب إلیهم من أخطاء شخصیة أثناء مباشرة وظیفتهم

ى ط التي یثیرها موضوع الرقابة عل، و دراسة أهم النقاراسة و تحلیل هذه المذكرةاثر د

حسن المشرع حسن اختیار رجال و  ىلضمان الرقابة القضائیة عل.ئیةأعمال الضبطیة القضا

كل من یؤدي تطبیق و  ىالمهمة النبیلة ، و ما ینطبق علتكوینهم و إعدادهم لإخضاع بهذه

.تنفیذ القانون
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، )الاستدلال (ضمانات الحریة أثناء عملیة البحث التمهیدي عبد االله اوهایبیة ، –

أطروحة دكتوراه الدولة في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون ، جامعة 

.1992الجزائر ، 

:ماجستيرمذكرات-ب

، شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع       الإنابة القضائیةبن مسعود شهرزاد ، –1

قانون العقوبات و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة منتوري 

.2010قسنطینة  ، 

، دراسة مقارنة ، الضبطیة القضائیة ودورها في مكافحة الإجرامعة ثوریة ، بوصل–2

ئي و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة شهادة الماجستیر في القانون الجنا

.1992الجزائر ، 

، دور الضبطیة القضائیة في مواجهة الإجرام الحدیث في التشریع تومي یحیى-3

، شهادة ماجستیر، في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون،الجزائري

.2012جامعة الجزائر، 

، شهادة الماجستیر في القانون الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیةكریمة،خطاب–4

.2001الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر 
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، شهادة الماجستیر في القانون جریمة التلبس في التشریع الجزائريدربین بوعلام ، –5

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي تخصص قانون الدولي العام ، 

.2013وزو ، 

ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة و التحقیق سلطان محمد شاكر ، –6

، شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة لحاج الابتدائي 

.2013الخضر ، باتنة ، 

، رسالة عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري و الحریات العامةكینة غزوز ، س–7

.1991ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون ، الجامعة الجزائر ، 

، مذكرة الماجستیر رقابة غرفة الاتهام علي إجراءات التحقیق الابتدائيشیخ قویدر ، –8

القانون الإجرائي ، كلیة الحقوق ، جامعة مولاي الطاهر سعیدة ، في القانون العام تخصص

2014.

، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري أعمالها و مسؤولیتهاغنیة ایت بن عمر ، -9

شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، بن 

.2007یوسف بن خدة ، 

اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة علي ضوء التعدیلات مناصریة عبد الكریم ، –10

، تخصص قانون الجنائي و علوم جنائیة ، كلیة الحقوق ، بن الأخیرة ، شهادة الماجستیر

.2011عكنون ،

سلطة القاضي اتجاه الجاني في تقدیر حجیة محاضر الضبطیة مسیب رابح ، –11

.2015الماجستیر في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، ، شهادة القضائیة 
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، شهادة الماجستیر في القانون الاتهام و علاقته بحقوق الإنسانمرزوق محمد، –12

.2008العام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

III– المقالات:

المحاماة ،العدد الأول ، "دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان "العربي مقران ، أیت–1

.2004تیزي وزو ، 

بلحاج العربي ، تنظیم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة في –2

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و »قانون الاجراءات الجزائیة الجزائریة

.1991، 1یاسیة ، العدد الس

.52، مجلة الأمن العام، العدد »الاعتراف الإداري«سامي الملا، -3

IV- النصوص القانونية:

:النصوص التأسيسية –أ

المؤرخ 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الجزائري لسنة الدستور–1

18یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  7في 

المعدل و المتمم 1996دیسمبر 08الصادر في 76عدد . ج.ج.ر.ج 1996نوفمبر 

2002افریل 14المؤرخ في  25عدد المؤرخ في الجریدة الرسمیة 03-02بالقانون رقم 

63الجریدة الرسمیة عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ 19-08المعدل والمتمم بالقانون 
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مارس 6المؤرخ في 01-16المعدل و المتمم بالقانون رقم  2008نوفمبر 16المؤرخ في 

.2016مارس 7صادر في  14ج عدد .ج.ر.ج 2016

:النصوص التشريعية -ب

1966یونیو 8ه ، الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في  155 – 66ر رقم أم–1

1966یونیو 10، صادر في  48ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، ج

م  2015یولیو 23المؤرخ في 02–15المعدل والمتمم لاسیما بالأمر رقم 

یولیو سنة   23ل ه ، الموافق1436شوال عام 07، صادر في 40عدد.ج.ج.ر.،ج

2016یولیو سنة 19المؤرخ في 03-16،المعجل و المتمم بالقانون رقم الأمر رقم 2015

.

1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم –2

، العدل و 1966یونیو 11الصادر بتاریخ  49عدد . ر.المتضمن قانون العقوبات، ج

دیسمبر 30الموافق ل 1437ربیع الأول 18المؤرخ في19-15ا بالأمر المتمم لاسیم

دیسمبر 30الموافق ل 1437ربیع الأول 18الصادر في  71العدد . ج.ج.ر.ج 2015

.2016یونیو سنة 19المؤرخ في 02-16، المعدل و المتممبالقانون رقم 2015

، المتضمن القانون المدني معدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في58–75الأمر رقم –3

المتعلق بالتأمینات القانون 1980غشت 9المؤرخ في07-80و متمم بموجب قانون رقم

دیسمبر 24لمؤرخ في 21-84، القانون رقم 1983ینایر 29المؤرخ في  01- 83رقم 

الوطنیة و تحدید المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك1984

، القانون رقم 1988مایو 3المؤرخ في 14-88حقوق المنتجین و واجباتهم ، القانون رقم 

20المؤرخ في 10-05القانون رقم المعدل و المتمم ب، 1989فبرایر 7المؤرخ 89-01

.2007مایو 13المؤرخ في 05-07و القانون رقم 2005یونیو 
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، المتضمن قانون الجمارك الجریدة 1979یولیو 21مؤرخ في ال 07-79الأمر رقم –4

.1979یولیو 24،المؤرخة في 30الرسمیة العدد 

، المتعلق 1990فبرایر 6، الموافق ل 1410رجب 10المؤرخ في 03-90أمر رقم -5

  .6ع.ر.بمفتشیه العمل، ج

V- الاجتهاد القضائي:

عن الغرفة الجنائیة للمحكمة 1993-01-05الصادر یوم  105717قرار رقم -

.1993العلیا، المجلة القضائیة العدد الأول 

:باللغة الفرنسية-ثانيا

-Ouvrages

1- Charles Para, Traitésde Procédure Pénale Policière, Librairie

Aristide, Paris, 1960.

2- Jean Rivero ,Droit Administration , Précis Dalloz , Paris ,

1960 .
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:الفهرس
01:مقدمة

:الفصل الأول

القانوني للضبطية القضائية مالنظا
05

06ماھیة الضبطیة القضائیة:لالمبحث الأو

06قضائیة الضبطیة المفھوم:المطلب الأول

07تعریف الضبطیة القضائیة:الفرع الأول

07التعریف اللغوي:أولا

07التعریف الاصطلاح:ثانیا

08الموضوعيالمدلول-1

08المدلول الشخصي-2

09التمییز بین الضبطیة القضائیة و بعض المفاھیم:الفرع الثاني

09الضبطیة الإداریةالتمییز الضبطیة القضائیة و:ولاأ

10التمییز من حیث الطبیعة-1

11التمییز من حیث التبعیة الرئاسیة-2

11التمییز من حیث المسؤولیة-3

12من حیث الھدف أو الغایةالتمییز-4

13التمییز بین الرقابة القضائیة و الخصومة الجزائیة:ثانیا

14تشكیلة الضبطیة القضائیة:المطلب الثاني14

14فئة الضبطیة القضائیة:الفرع الأول

15فئة الضباط المعینة بقوة القانون:أولا

15المتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة-1

16الشروط الواجب توافرھا في ضباط الشرطة القضائیة-2

18قرار وزاري مشتركفئة الضباط المعینة بناء على:نیاثا

قرار وزاري ة ضابط الشرطة القضائیة بناءا علىالمتمتعون بصف-1

مشترك
18

18الشروط الواجب توافرھا في مصالح الأمن-2

20أعوان الشرطة القضائیة:الفرع الثاني

22الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض مھام الضبط القضائي:الفرع الثالث
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23الفئة المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة:أولا

23الأعوان المكلفین ببعض مھام الضبط القضائي-1

25فئة الولاة-2

27الأعوان و الموظفون المحددون في القوانین خاصة:ثانیا

30اختصاصات الضبطیة القضائیة:الثانيالمبحث

30الضبطیة القضائیة عناصراختصاصات:لمطلب الأولا

30الاختصاص المكاني أو الإقلیمي:الفرع الأول

31الاختصاص المحلي :أولا

31ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي-1

32امتداد الاختصاص المحلي-2

33الاختصاص الوطني :ثانیا

33ثبوت الاختصاص لطائفة معینة-1

33ثبوت الاختصاص في الجرائم معینة-2

34الاختصاص النوعي:الفرع الثاني

34الاختصاص العام :أولا

35الصلاحیات المخولة لعناصر الضبط للاختصاص العام-1

36واجبات عناصر الضبطیة ذوي الاختصاص العام-2

37الاختصاص الخاص:ثانیا

37اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة:الثانيالمطلب

38الاختصاصات العادیة لضباط الشرطة القضائیة:الفرع الأول

38تلقي الشكاوي و البلاغات :أولا

38التبلیغ-1

38الشكوى-2

39جمع الاستدلالات:ثانیا

39توقیف الشخص المشتبھ فیھ : ثالثا

40الاختصاصات الاستثنائیة لضباط الشرطة القضائیة:الثانيالفرع

40حالة التلبس:أولا

الشروط الواجب توافرھا لممارسة ضباط الشرطة القضائیة -1

المتصلة بحالة التلبسلاختصاصاتھ

42

43السلطات المخولة لضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس-2

43حالة اعتراض المراسلات و تسجیل المكالمات و التسرب:ثانیا
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سلطات ضباط الشرطة القضائیة في حالة اعتراض المراسلات و -1

التقاط الصور
44

46سلطات ضباط الشرطة القضائیة في حالة التسرب-2

47الإنابة القضائیة: ثالثا

47تعریف الإنابة القضائیة-1

47القضائیةشروط صحة الإنابة -2

49الآثار المترتبة عن الإنابة القضائیة-3

:الفصل الثاني

الضبطية القضائية حدود سلطات
50

الھیئات القضائیة المخولة لھا سلطة الرقابة و الإشراف :المبحث الأول

علي أعمال الضبطیة القضائیة 
51

52تبعیة الشرطة القضائیة و الإشراف علیھا:المطلب الأول

52إدارة وكیل الجمھوریة للضبطیة القضائیة:الفرع الأول

53واجبات الضبط حیال وكیل الجمھوریة:أولا

58السلطات المخولة لوكیل الجمھوریة علي جھاز الضبطیة القضائیة :ثانیا

61الضبطیة القضائیةإشراف النائب العام على:ع الثانيالفر

62القضائیةمسك الملفات ضباط الشرطة :أولا

62الإشراف على تنقیط ضبط الشرطة القضائیة:ثانیا

63الإشراف علي تنفیذ التسخیرات: ثالثا

65الضبطیة القضائیةرقابة غرفة الاتھام على:ب الثانيالمطل

67عناصر الضبط القضائي الخاضعین لمراقبة غرفة الاتھام:الفرع الأول

من قانون 15المنصوص علیھم في المادة ضباط الشرطة القضائیة :أولا

الجزائیةالإجراءات
68

الموظفون و الأعوان المنوطة بھم المنصوص علیھم في المادة :ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة 21
69

70آلیات السیر في الدعوي أمام غرفة الاتھام :الفرع الثاني

71الإطار العام للأخطاء المھنیة:أولا

72إجراءات سیر الدعوي أمام غرفة الاتھام:ثانیا

73إجراءات التحقیق و المحاكمة: ثالثا

74تقررھا غرفة الاتھام ضد الشرطة القضائیةالتيالجزاءات :الفرع الثالث
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75المتابعة التأدیبیة:أولا

76المتابعة الجزائیة:ثانیا

78مسؤولیة عناصرھامحاضر الضبطیة القضائیة و :المبحث الثاني

78محاضر الضبطیة القضائیة و حجیتھا:المطلب الأول

79محاضر الضبطیة القضائیة:الفرع الأول

79تعریف المحضر:أولا

79التعریف العام:1

79التعریف الخاص:2

81شروط صحة المحضر:ثانیا

82الشروط الشكلیة:1

83الشروط الموضوعیة:2

84القوة الثبوتیة للمحضر: ثالثا

84المحاضر الاستدلالیة:1

85محاضر التي لھا حجیة:2

لھا سلطة التصرف في المحاضر الضبطیة الجھة التى:الفرع الثاني

..القضائیة
88

88طلب فتح تحقیق:أولا

89رفع الدعوي أمام المحكمة:ثانیا

90الأمر بحفظ الأوراق: ثالثا

90الأسباب الموضوعیة:1

91الأسباب القانونیة:2

92مسؤولیة عناصر الضبطیة القضائیة:المطلب الثاني

92المسؤولیة التأدیبیة:الفرع الأول

94المسؤولیة المدنیة:الفرع الثاني

95المسؤولیة الجنائیة:الفرع الثالث

96جرائم التعذیب:أولا

97انتھاك حرمة المسكن:ثانیا

98جریمة الحبس التعسفي: ثالثا

99  خاتمة 

101:قائمة المراجع

109:الفھرس


